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استحقاقات اللاجئين في مصر

ملخص  نتائج مشروع" استحقاقات اللاجئین في مصر  كملحق للمؤتمرالدولي حول " استحقاقات اللاجئین في 
مصر" الذي انعقد يومي 26 و 27 فبراير  2020 بمقر الجامعة الأمريكیة بالقاھرة بمیدان التحرير. التقرير 

الكامل منشور على موقع مركز دراسات اللاجئین والھجرة.1 

ھذا الإصدار تم تنفیذه بدعم من الاتحاد الأوروبي. مضمون ھذا الإصدارھو مسؤولیة المؤلفین ولا یمكن بأي حال 
أن یعتبر انعكاساً لرؤي الاتحاد الأوروبي أو الجامعة الأمریكیة بالقاھرة. 

تقع مصر في مفترق الطرق بین قارات أفریقیا وآسیا وأوروبا مما یجعلھا تستضیف العدید من المجموعات المختلفة 
التي تلتمس اللجوء بسبب الاضطھاد في دولتھم الأم ("طالبي اللجوء")، حیث یحصل بعضھم على اللجوء ("اللاجئین") 
بینما یفشل البعض الأخر في الحصول على حق اللجوء في مصر("طالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم"). في عام 
2019، أشارت المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین إلى وجود ما یزید عن 247,000 من اللاجئین 
وطالبي اللجوء المسجلین في مصر من 56 دولة أصل مختلفة.2 وفي ضوء احتمال تمدید الإقامة،3 فإنھ یكون من 
القوانین وصانعي  قبول طلبھم، وواضعي  یتم  لم  الذین  اللجوء  واللاجئین، وطالبي  اللجوء،  لكل من طالبي  المفید 
السیاسات المصریین، والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة العاملة مع مجتمع المھاجرین أن یفھموا بشكل 

أفضل الاستحقاقات القانونیة للاجئین في مصر. 
یوضح التقریر الاستحقاقات القانونیة لطالبي اللجوء، واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم في مصر 
بموجب القوانین الدولیة والإقلیمیة و الاتفاقیات الثنائیة والقانون الوطني، كما یبحث فیما إذا كانت ھذه الاستحقاقات 
من الممكن الوصول إلیھا في واقع الأمر ویخرج بتوصیات للتوجھات المستقبلیة الممكنة. یبدأ التقریر بمقدمة ویشرح 
استحقاقات  لثمانیة  عمیق  بتحلیل  قام  وبالتالي  اللجوء.  طلب  في  للحق  عامة  مناقشة  ویتناول  المستخدمة  المنھجیة 
مختلفة: وحدة الأسرة ولمّ شملھا، والعمل، والتعلیم، والصحة، والسكن، والاحتجاز والطرد، والوصول إلى المحاكم 
و التوثیق. یبدأ كل فصل بتحلیل للاستحقاقات القانونیة وفقًا للقانون الدولي قبل الانتقال إلى القانون الإقلیمي والاتفاقیات 
الثنائیة والقانون الوطني. وبالكاد توجد أحكام في القانون الوطني المصري تستھدف بشكل خاص طالبي اللجوء أو 
اللاجئین، وبالتالي تجري مراجعة أغلب القوانین المُنظِمة لمعاملة الأجانب واستحقاقاتھم بشكل عام بما أنھا تشتمل 
على طالبي اللجوء واللاجئین ضمن نطاقھا. ویفحص التحلیل القانوني كیفیة اختلاف الاستحقاقات بالاعتماد على 
السیاسة  المنعقدة مع صانعي  المقابلات  المُجمعة من  المعلومات  المكتبي  البحث  الجنسیة أو وضع الھجرة. ویدعم 
والخبراء القانونیین. وبالنسبة للجزء الثاني من كل فصل فإنھ یُقیّم قدرة المجتمعات على الوصول بشكل عملي إلى 
الاستحقاقات المحددة في الجزء الأول من الفصل. كما أنھ یتضمن نتائج مناقشات مجموعات التركیز ضمن الإطار 
القانوني الأكبر مع الإشارة إلى الفجوات في التنفیذ.4 كذلك، یستند ھذا الجزء على الأدبیات القائمة المتعلقة بحقوق 
الإنسان في مصر بالإضافة إلى المقابلات مع مقدمي الخدمات لتوصیف المجال القانوني. وختامًا، ینتھي كل فصل 

1 یمكن الحصول علي التقریر الكامل من خلال الرابط التالي: 

http://schools.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/reports/Pages/CMRS%20New%20Series.aspx  
2 المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، صحیفة وقائع مصر  )2 مایو2019 (

http://www.unhcr.org/eg/wp متوفرة على
3 یتجھ الكثیر من اللاجئین، وطالبي اللجوء، وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم إلى العبور من خلال مصر ثم شق طریقھم إلى بلد ثالث. یأمل 

البعض في أن یتم اختیارھم ضمن أماكن إعادة التوطین القلیلة المتواجدة في أسترالیا، أو كندا، أو الولایات المتحدة الأمریكیة أو أوروبا. والجدیر بالذكر 
أن ھذه المخططات لا تجري بشكل یسیر حیث یبقى في مصر عدد ملحوظ من طالبي اللجوء، واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم الي 

 Mulki Al  .Sharmani, Refugee Migration to Egypt: Settlement of Transit in TRANSIT- أجل غیر مسمي. أنظر
 MIGRATION IN EUROPE 55-55 )F. Duvell, I  ,Molodikova & M. Collyer eds. 2014( & Shashikalla Perera,

http://dar.aucegypt.edu/ :متوفر على .Visions of Life: Resettlement Expectations of Refugees in Cairo 2018
    bitstream/handle/10526/5494/Thesis%20Shashikala%20Perera%2009%2009%202018.pdf?sequence

 =1
4 في الفترة بین ابریل 2019 وینایر 2020 انعقدت مناقشات مع 33 مجموعة تركیز في القاھرة مع مشاركین من تسع جنسیات مختلفة: أثیوبیا، 

وارتریا، والعراق، وفلسطین، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسوریا والیمن.
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بتقدیم توصیات لتعزیز قابلیة وصول اللاجئین وطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم إلى استحقاقاتھم 
القانونیة.    

تعرض ھذه الوثیقة ملخصًا موجزًا لنتائج المشروع المعنیة بالاستحقاقات الثمانیة التي تناولھا التقریر بالتحلیل.

وحدة الأسرة ولمّ شملھا
وفقًا للقانون الدولي، یتضمن الحق في الحیاة الأسریة الحق في الزواج، وتكوین الأسرة وحمایة الحیاة الأسریة من 
التدخل التعسفي من الدولة. یجب أن تكون الأسر قادرة على البقاء معًا من أجل الاستمتاع بتلك الحقوق، وكذلك أن 
تتوفر لدیھا فرصة إعادة لمّ الشمل في حالة الانفصال. وعلیھ ھناك جانبان مھمان یجب مراعاتھما في سیاق اللاجئین: 

الحق في وحدة الأسرة والحق في لمّ شملھا.    
تعریف الأسرة: لا یوجد تعریف مُوحد مقبول عالمیا لكلمة "أسرة". تشیر كلمة أسرة بلا جدال إلى الأسرة النواة 
المكونة من الوالدین والأطفال القصُر. وما إذا تضمنت الأسرة الأطفال البالغین سن الرشد أو الأجداد المعالین، أو 
أزواجھم/ إلى  بالإضافة  العمات/الخالات  الأعمام/الأخوال،  العموم،  أبناء/بنات  مثل  ذلك  من  الأبعد  الأقارب  حتى 
لمّ  المختلفة.5 وبغرض  المحلیة  التشریعات  ُطابھم/خطیباتھم/شركائھم/شریكاتھم، فإن ذلك یعتمد على  زوجاتھم، خ 
شمل أسرة اللاجئین وإمكانیة الحصول على وضع المشتق،6 تعتمد المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 
على معیار التبعیة. الأقارب المؤھلون تلقائیا بحكم كونھم جزءًا من الأسرة ھم أزواج/زوجات طالبي اللجوء/اللاجئین 
وأطفالھم غیر المتزوجین ممن ھم دون 18 عامًا. إذا ما كان طالب اللجوء دون 18 عامًا یكون والداه أو مقدمو 
تبعیة  علاقة  وجود  إثبات  فعلیھم  أخرین  أقارب  لأي  بالنسبة  أما  أسرتھ.  ھم  القصُر  وأخواتھ  الأساسیون  الرعایة 

اجتماعیة أو عاطفیة أو اقتصادیة مع طالب اللجوء/اللاجئ. 

1. استحقاقات بموجب القانون الدولي:
لا تتضمن اتفاقیة اللاجئین في حد ذاتھا الحق في وحدة الأسرة، ولكن أوصى صائغو الاتفاقیة بمد الحقوق الممنوحة 

للاجئین إلى أفراد اسرتھم.7  
 یُلزم العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الدول بضمان وحدة الأسر ولمّ شملھا، لا سیما عند انفصال أفرادھا 

لأسباب سیاسیة أو اقتصادیة أو ما شابھ ذلك. 8 
ممكنة  ومساعدة  حمایة  أقصى  إعطاء  ضرورة  والثقافیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة  للحقوق  الدولي  العھد  یتطلب   
للأسرة.9 اتفاقیة حقوق الطفل ھي الأساس الأقوى للحق في وحدة الأسرة حیث أنھا تعطي الطفل الحق في معرفة 

5 تشیر لجنة حقوق الإنسان إلى أنھ من الممكن للقانون الوطني أن یكون بمثابة نقطة مرجعیة مفیدة. إذا ما كانت مجموعة معینة من الأسرة تتمتع بحمایة 

القانون الوطني أو یقرھا القانون الوطني بالتالي فإنھا وبلا شك تستطیع الحصول على حمایة القانون الدولي. أنظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
التعلیق العام رقم 19 للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: المادة 23 )الأسرة(، حمایة الأسرة، والحق في الزواج والمساواة بین الزوجین )27 یولیو 

 .)1990
 6 یُقصد بوضع المشتق حصول الشخص)المصرح لھ أو غیر المصرح لھ بوضع اللاجئ بحكم حقھ الشخصي(على وضع اللاجئ على أساس محض من 

حصول فرد قریب من الأسرة على ھذا الوضع.
 .Rev.1UN . 1951 7 البیان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین المعني بوضع اللاجئین وعدیمي الجنسیة

التوصیة )ب(: "إذ تعتبر وحدة الأسرة، وھي مجموعة الوحدة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ھي حق أساسي للاجئ، وأن ھذه الوحدة مھددة 
باستمرار؛ وإذ یُلاحظ مع الارتیاح أنھ وفق ا للتعلیق الرسمي للجنة المخصصة المعنیة بالأشخاص عدیمي الجنسیة والمشكلات ذات الصلة، تمتد الحقوق 

الممنوحة للاجئ إلى أفراد أسرتھ؛ ومن ثّم توصى الحكومات باتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة أسرة اللاجئ خا صة مع مراعاة ما یلي:
)1( ضمان الحفاظ على وحدة أسرة اللاجئ خا صة في حالات استیفاء رب الأسرة للشروط الضروریة للتقدم إلى بلد معین،
)2( حمایة اللاجئین القصُر، لا سیما الأطفال والفتیات غیر المصحوبین بذویھم، مع الإشارة الخاصة إلى الوصایة والتبني."

8 العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 02 دیسمبر U.N.T.S 171 999 2022 (دخل حیز التنفیذ في 03 مارس 2022 ). (المشار إلیھ فیما بعد 

باسم RICCP .( لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم 02 للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة: المادة 03 (الأسرة)، حمایة الأسرة، 
والحق في الزواج والمساواة بین ( الزوجین ( 02 یولیو 0222 5 .

9 العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 02 دیسمبر U.N.T.S. 3 993 2022 ، )دخل حیز التنفیذ في 3 ینایر 2022(، المادة 

02.) المشار إلیھ فیما بعد باسم ICESCR ( صادقت مصر على العھد في 00 ینایر 2010 بالإعلان التالي: "مع مراعاة الشریعة الإسلامیة وواقع 
عدم تعارضھا مع النص الملحق بالصك، فإننا نقبلھ وندعمھ ونصادق علیھ."
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والدیھ والحصول على رعایتھما، وألا ینفصل عنھما ضد رغبتھ( ما إذا لم یكن ذلك لمصلحة الطفل الفضلى)، وتُلزم 
الدول بالتعامل مع طلبات لمّ شمل الأسرة " بطریقة إیجابیة وإنسانیة وسریعة " وضمان  " ألا یترتب على تقدیم طلب 
من ھذا القبیل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرھم."10 تفترض ھذه الصیاغة أن أي قرارات بطبیعة 
الحال ینبغي اتخاذھا لصالح وحدة الأسرة، وأن العقبة الوحیدة أمام الموافقة على لمّ شمل الأسرة قد تتمثل فیما إذا كان 
ذلك ضد مصلحة الطفل الفضلى. علاوة على ذلك، تكون الدول ملزمة "بتتبع الوالدین أو أفراد الأسرة الأخرین لأي 

طفل لاجئ من أجل الحصول على المعلومات الضروریة لإعادة لمّ شملھ مع أسرتھ."11 
یجب الموازنة بعنایة لحالات الطرد وذلك في ضوء أخذ وحدة الأسرة بالاعتبار. تقترح لجنة حقوق الإنسان 	 

مراعاة ما إذا كان  عضو الأسرة الذي قد یُرحل لدیھ حیاة أسریة مستقرة منذ وقت طویل (مدة الإقامة في البلد 
المضیف، وارتباط الأسرة بالبلد، والعلاقات الاجتماعیة وظروف العمل) وأیضًا ما إذا أمكن بالأحرى الاستمتاع 

بالحیاة الأسریة في بلد الجنسیة.12   
النتیجة: ينبغي التعامل مع طلبات لمّ شمل الأسرة بشكل إيجابي. وينبغي أن يكون الطرد التدبیر الأخیر ويُطبق 

فقط إذا ما كان لا يخالف حظر الإعادة القسرية وما إذا أمكن للشخص المعني الاستمتاع بحقھ في وحدة الأسرة 
 في بلد جنسیتھ.

2. استحقاقات بموجب القانون الإقلیمي:
یؤكد كل من المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومیثاق الشباب الأفریقي، ومیثاق حقوق الطفل العربي على 
الحاجة إلى حمایة وحدة الأسرة ولكن  أیا منھم لا ینص على أي استحقاقات تفصیلیة. ویعكس المیثاق الأفریقي لحقوق 
الطفل ورفاھیتھ الحقوق الممنوحة من خلال اتفاقیة حقوق الطفل: یحق للطفل الحصول على رعایة والدیھ كلما أمكن 
الطفل  الأفریقي لحقوق  المیثاق  الفضلى. كما یتضمن  بقرار قضائي یراعي مصلحتھ  فقط  انفصالھ عنھما  ویجوز 
ورفاھیتھ نصوصًا تتعلق بإعادة لمّ شمل الأطفال بأسرھم المنفصلین عنھم أثناء عملیة الھجرة. و تُلزم الدولة بالتعاون 
مع المنظمات الدولیة لحمایة الأطفال غیر المصحوبین بذویھم. كما تكون الدول مطالبة بمساعدة الأطفال في البحث 
عن والدیھم أو الأقارب المقربین الأخرین بغرض لمّ الشمل.13 یحدد ذلك استحقاق واضح معني بلمّ شمل الأسرة من 
أجل الأطفال المنفصلین عن والدیھم بحد أدنى. لا یُعرف النص "الأقارب المقربین" لیترك ھذا المسمى مفتوحًا للدول 

من أجل تحدیده عبر التشریع الوطني.  
 النتیجة: ينص القانون الإقلیمي على حق واضح في وحدة الأسرة ولمّ شمل الأطفال ووالديھم. ويعتمد ما إذا انطبق 

ھذا الحق على "الأقارب المقربین" الأخرين على تفسیر ھذا المسمى في القانون الوطني.  

3. الاستحقاقات بموجب القانون الوطني:
یؤكد القانون الوطني المصري بشكل واضح على أن مصر تضمن الحقوق المنصوص علیھا في اتفاقیة حقوق الطفل 
وجمیع الصكوك القانونیة الدولیة الأخرى المصدق علیھا.14 وبالتالي، فإن الحق في وحدة الأسرة ولمّ شملھا بموجب 
اتفاقیة حقوق الطفل ینص علیھ القانون الوطني. ولكن لم یتسن إیجاد القوانین أو القرارات أو اللوائح الداخلیة الأخرى 
التي تضع نظامًا واضحًا لكیفیة تطبیق لمّ شمل الأسرة من الناحیة العملیة. وھذا یخلق حالة من الشك حیث لا یدري 
الأفراد المتطلعون إلى لمّ شمل أسرھم أي سلطة ینبغي اللجوء إلیھا والخطوات التي یتعیّن اتخاذھا. وفي الحوارات 

10 اتفاقیة حقوق الطفل، 02 نوفمبر U.N.T.S 3 00 1577 0212 )المشار إلیھا فیما بعد باسم - ، ( دخلت حیز التنفیذ في 0 سبتمبر 1990)، 

 المواد CRC 2( صادقت. مصر على الاتفاقیة في 2 یولیو 1990
JAMES HATHAWAY, THE RIGHTS OF REFUGEES UNDER 11  . أنظر22، المادة 10اتفاقیة حقوق الطفل، المرجع الوارد في 

الحاشیة
 INTERNATIONAL LAW 329-33 )Cambridge University Press 2005( Frances Nicholson, The “Essential  12

Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection  انظر  . متوفر على:9-7 
in the Context of Family Reunification،  2018المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین (ینایر(

 http://www.refworld.org/pdfid/5a902a9b4.pdf 
13 )المشار إلیھا فیما بعد23(، المادة 1999 نوفمبر 29 )دخل حیز التنفیذ في  ،CAB/LEG24.9/49 ،1990  یولیو1المیثاق الأفریقي لحقوق 

الطفل ورفاھیتھ، باسم ACRWC(. صادقت مصر على المیثاق في 9 مایو 2001.
14 اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 00 لسنة 0222 (قانون الطفل)، قرار رئیس الوزراء رقم 0226 لسنة 0202 ، الجریدة الرسمیة، 00 یولیو 0222 (

مصر)، المادة 0(المشار إلیھا فیما بع باسم اللائحة التنفیذیة لقانون الطفل)
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التي جرت مع الممارسین وأفراد من مجتمع اللاجئین، اتضح أن  المؤسسات المعنیة بالھجرة تقرر في كل حالة على 
حدة سواء بمساعدة  عضو أسرة مقدم الطلب بالدخول إلى مصر بغرض لمّ شمل الأسرة أو رفض الطلب. 

4. التوصیات:
وضع نظام یتسم بالشفافیة  یسمح لطالبي اللجوء واللاجئین باتباع خطوات واضحة في طلباتھم المتعلقة بلمّ شمل 	 

الأسرة. 
 رفع الوعي خاصًة في مجتمعات اللاجئین بشأن السلطة المختصة بطلبات لمّ شمل الأسرة والوثائق المطلوبة 	 

 من أجل النجاح في تحقیق الغرض من الطلب.

العمل
الحق في العمل ھو المطلب الأكثر ضرورة لأي شخص من أجل أن یعیش حیاة من الاكتفاء الذاتي ولا تقوم على 
التصدق أو الحصول على أي دعم مالي أخر. وبالتالي فإن اللاجئین وطالبي اللجوء كما ھو الحال للمواطنین یحق 

لھم الحصول على عمل لائق. وینطوي مفھوم العمل اللائق وممارستھ على:    
الحق في العمل،15 	 
 الحق في ظروف عمل عادلة ومواتیة،16 	 
 الحق في الانضمام إلى النقابات وكذلك تكوینھا وتشغیلھا بحریة،17  	 
الحق في عدم الحرمان من العمل على أساس تمییزي،18 	 
  الحق في الحمایة من عمل السخرة والعمل القسري.19	 

1. الاستحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة:
الحق في العمل: یتضمن ذلك العمل مدفوع الأجر والعمل الحر (المستقل) ویُلزِ م الدول بمنح فرص 	 

الوصول إلى العمل بدون تمییز. إذا ما سنت الدولة قواعد مختلفة لغیر المواطنین، یجب أن یكون لھذه 
التفرقة مبررھا المنطقي والموضوعي والذي یتناسب مع أثر التدبیر المتخذ.20  

 الحق في الاستمتاع بظروف العمل العادلة والمواتیة للجمیع: یمنح الحق لطالبي اللجوء واللاجئین 	 
وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم للحمایة بنفس القدر مثل المواطنین من الاستغلال وممارسات 

العمل غیر العادلة.21

15 ، الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، 01 یولیو U.N.T.S. 137 01 189 0260 (المشار إلیھا فیما بعد باسم - (دخلت حیز التنفیذ في 00 ابریل 

0260 )، المواد 02 ، اتفاقیة اللاجئین)؛ العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 02 دیسمبر U.N.T.S 3 993 0222 (دخل حیز 
التنفیذ في 3 ینایر 0222 )، المادة 2

(المشار إلي فیما بعد باسم ICESCR ، )؛ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، أقُرت في 00 دیسمبر 0226 660 
U.N.T.S. 195 (دخلت حیز التنفیذ في 0 ینایر 0222 )، المادة 6 (المشار إلیھا فیما بعد باسم ICERD ، )؛ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة، 01 دیسمبر U.N.T.S. 13 1248 0222 ، (دخلت حیز التنفیذ في 3 سبتمبر 0210 )، المادة 00 (المشار إلیھا فیما بعد باسم 
سیداو)؛ اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 00 ینایر U.N.T.S. 3 2515 0222 (دخلت حیز التنفیذ في 3 مایو 0221 )، المادة 02 (المشار 

). CRPD إلیھا فیما بعد باسم
16 ؛ 02 و 00 ( اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة ( ICESCR 0 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 2

17 ؛ اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة ICESCR 06 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 1

18 ، العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 02 دیسمبر U.N.T.S 171 999 0222 (دخل حیز التنفیذ في 03 مارس 0222 )، المادة 02 (

المشار إلیھ فیما بعد باسم ICCPR ؛( ICERD ؛ ، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 6؛ السیداو، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 00 
CRPD ، ، المرجع الوارد في الحاشیة 06 . المادة 02

ICCPR ، 1 19؛ اتفاقیة حقوق الطفل، 02 نوفمبر 0212 ( ، المرجع الوارد في الحاشیة 01 ، المادة (أ)( U.N.T.S. 3 1577 3 (دخلت حیز 

التنفیذ في 0 سبتمبر 0222 )، المادة 30 (المشار إلیھا فیما بعد باسم CRC )؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء 
والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة ، لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 06 نوفمبر U.N.T.S. 319 3 2237 0222 (المشار إلیھ فیما 

بعد - (دخل حیز التنفیذ في 06 دیسمبر 0223 )، المواد 0 ، باسم بروتوكول الاتجار)؛ الاتفاقیة المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 01 یونیو 
U.N.T.S. 0(0 39 55 0232)- (دخلت حیز التنفیذ 0 مایو 0230 )، المواد 0 (المشار إلیھا فیما بعد باسم C029 ، )؛ اتفاقیة إلغاء العمل 

الجبري، 06 ینایر U.N.T.S. 29 320 0262 (دخلت حیز التنفیذ في 02 ینایر 9 026 ) المادة 0 (المشار
). C105 إلیھا فیما بعد باسم

20 انظر المرجع الوارد في الحاشیة 15 .

21 . انظر المرجع الوارد في الحاشیة 02
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الحق في الحمایة من جمیع أشكال العمل القسري أو الإلزامي.22 	 
 حظر عمل الأطفال: وفقًا لقانون العمل الدولي، یكون الحد الأدنى لسن الدخول في العمل ھو 15 عامًا.23 	 

في حالة العمل الذي من المحتمل أن یھدد صحة صغار السن أو سلامتھم أو أخلاقیاتھم" یُرفع ھذا الحد 
الأدنى للسن إلى 18 عامًا.24

بالاعتماد على الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، یتمتع 	 
الأشخاص المشاركون في نشاط مدفوع الأجر باستحقاقات إضافیة، سواء كانوا موجودین في البلد بشكل 

نظامي أو غیر نظامي:25 الحق في المشاركة في اجتماعات النقابات والانضمام بحریة إلیھا والتماس 
مساعدتھا؛26 والحق في الضمان الاجتماعي مع وجود التزام على العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 

باستیفاء الاشتراطات القانونیة ذات الصلة؛27 والحق في تحویل دخولھم ومدخراتھم وأمتعتھم وممتلكاتھم 
الشخصیة عند انتھاء العمل.28 یُستثنى اللاجئون من تطبیق ھذه الاتفاقیة.29  

یحق أیضًا للعاملین من المھاجرین النظامیین نفس الحمایة الممنوحة للمواطنین فیما یتعلق بالحمایة من 	 
الفصل، وإعانات البطالة، والوصول إلى برامج العمل العامة الموجھة لمكافحة البطالة؛ والوصول إلى 
عمل بدیل في حالة فقدان العمل أو انتھاء أي نشاط أخر بأجر؛ وأخیرً ا في حالة مخالفة شروط العمل 

"یحق لھ أن یرفع قضیتھ إلى السلطات المختصة في دولة العمل."30 ولا یجوز لھم الانضمام إلى النقابات 
فحسب وإنما إنشاؤھا أیضًا.31 ویُستثنى اللاجئون مرة أخرى من ھذا النص بموجب الاتفاقیة الدولیة 

المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم.32

22 انظر C029 ، المرجع الوارد في الحاشیة 02 : تلتزم الدول "بإلغاء ومنع ومكافحة جمیع أشكال" عمل السخرة أو العمل القسري، ویعني "جمیع 

الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت تھدید بأي عقاب، والتي لا یكون ھذا الشخص قد تطوع بأدائھا بمحض اختیاره".
23 یجوز للدول النامیة خفض الحد الأدنى لسن العمل إلى 00 عام.

24 ، اتفاقیة بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 02 یونیو U.N.T.S. 297 1015 0223 (دخلت حیز التنفیذ في 02 یونیو 0222 )، المادة 3 (

C138 المشار إلیھا فیما بعد باسم 
25 تكون ھذه الاستحقاقات ذات صلة بشكل خاص لطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم والذین لیس لدیھم تصریح إقامة سا ر وبالرغم من ذلك لدیھم 

عمل.
26 ، الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، 01 دیسمبر U.N.T.S. 3 2220 0222 ،( (دخلت حیز التنفیذ في 

0 یولیو 0223
). CMW المادة 02 (المشار إلیھا فیما بعد باسم

CMW 27 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 02 ، المادة 02

28 . المرجع نفسھ، المواد 30 و 02

29 . المرجع نفسھ، المادة (د) 3

30 . المرجع نفسھ، المادة 60

31 . المرجع نفسھ، المادة 02

32 . المرجع نفسھ، المادة (د) 3

33 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 02

34 .02( المرجع نفسھ، المادة ( 0

 استحقاقات خاصة للاجئین:
یحق للاجئین التمتع بأقصى معاملة مواتیة ممنوحة لمواطني بلد آخر فیما یتعلق بالعمل.33 وبالتالي، إذا ما كانت 

تتمتع أي جنسیات باستحقاقات خاصة، ینبغي أن یستفید اللاجئون تلقائیا بنفس المزایا. بالإضافة إلى ذلك، لا یجوز 
أن تنطبق علیھم أي قیود مفروضة على عمل الأجانب وذلك بمجرد إقامة اللاجئ في البلد المضیف فترة ثلاث 

 سنوات أو أن یكون لدیھ زوجة/زوج أو أطفال یحملون جنسیة بلد الإقامة.34 

استحقاقات خاصة لجنسیات معینة:
المواطنون الفلسطینیون: یمنح بروتوكول  الدار البیضاء )كازابلانكا( الفلسطینیین اللاجئین  في مصر الحق 	 

في العمل بموجب نفس الشروط الخاصة بالمواطنین. 
 المواطنون السودانیون: وفقًا لاتفاقیة الحریات الأربع یحق للمواطنین السودانیین دخول سوق العمل بموجب 	 

نفس الشروط الخاصة بالمصریین.  
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 المواطنون الیونانیون: بناء على اتفاقیة ثنائیة بین مصر والیونان یجب على العاملین الیونانیین استیفاء جمیع 	 
شروط الأجانب للعمل في مصر على سبیل المثال أن یكون لدیھم جواز سفر سارٍ وتأشیرة عمل ساریة.35 إلا 

أنھم معفیون من رسوم تصریح العمل.36 
 بما أن اللاجئین یحق لھم الاستمتاع بأقصى معاملة مواتیة ممنوحة لمواطني البلد الأجنبیة فیما یتعلق 	 

بالعمل،37 فإن المزایا الموضحة أعلاه الممنوحة لجنسیات معینة ینبغي أن تنطبق على جمیع اللاجئین في 
مصر.

2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه: 
وفقًا للقانون المصري، یخضع الحق في العمل لغیر المواطنین للتقیید والتنظیم الشدید. وتتمثل  الشروط الأكثر أھمیة 
في ضرورة الحصول على تصریح عمل، والحصول على تصریح بالدخول والإقامة بغرض العمل،38 وألا تتعدى 
نسبة العاملین الأجانب أكثر من 10 بالمئة في أي مكان عمل.39 بالإضافة إلى ذلك، یجب مراعاة الشروط التالیة 

للحصول على تصریح العمل: 
 مؤھلات الشخص الأجنبي تتماشى مع متطلبات العمل وتصل خبرة عملھ إلى ثلاث سنوات على الأقل؛ 

الأجنبي  الشخص  معینة في مصر یجب على  مھنة  لممارسة  مھني  ترخیص  الحصول على  الأمر  تطلب  ما  إذا   
الحصول على ھذا الترخیص؛ 

 یجب ألا ینافس الشخص الأجنبي المصري في فرص العمل؛ 
 یجب مراعاة الحاجة الاقتصادیة والمیزة من تعیین الشخص الأجنبي؛ 

 لكل خبیر أجنبي معین یجب تعیین مساعد یّن مصریین لھذا الخبیر الأجنبي من أجل تدریبھما؛ 
 تُعطى الأولویة في الوظائف الخالیة إلى الأجانب المولودین في مصر والذین یعیشون فیھا بصفة دائمة.  40 

یصدر تصریح العمل لمدة عام قابل للتجدید. یجب التنویھ إلى أن رسوم تصریح العمل بالغة الارتفاع: 3000 جنیھ 
مصري في السنة لأول ثلاث سنوات ثم ترتفع الرسوم إلى 5000 جنیھ مصري للسنة الرابعة بزیادة سنویة قدرھا 
1000 جنیھ مصري وصولا إلى 12000 جنیھ مصري كحد أقصى.41 یُعفى من رسوم تصریح العمل السودانیون، 
الخمس سنوات.42  تتعدى  لفترة لا  في مصر  سیقیمون  الذین  والإیطالیون  والیونانیون  واللبنانیون،  والفلسطینیون، 
علاوة على ذلك، یُحظر على الأجانب العمل في قطاع الاستیراد والتصدیر والإفراج الجمركي ومن العمل كمرشدین 
سیاحیین.43 وعمومًا، من الممكن إلغاء تصریح العمل قبل انتھائھ لعدد من الأسباب، منھا إذا "ما تواجد اعتراض من 

الھیئات الأمنیة لأسباب تتعلق بمصالح البلد الاقتصادیة، أو الأمن الاجتماعي والوطني أو أي سبب أخر."44 

35 الاتفاقیة المبرمة بین حكومة جمھوریة مصر العربیة وحكومة جمھوریة الیونان لتعزیز التعاون الثنائي فیما یتعلق بشؤون العمل، 01 ابریل 0210 ، 

المواد 3 و 0
(المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة العمل بین مصر والیونان)؛ قرار وزارة القوى العاملة والھجرة رقم 326 لسنة 0206 ، الجریدة الرسمیة، 00 

سبتمبر 0206
.( 02 (المشار إلیھ فیما بعد باسم القرار رقم 326 لسنة 0206 ( (مصر)، المادة ( 6

36 انظر فیما بعد تحت عنوان الإطار القانوني الوطني وتنفیذه.

37 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 06 ، المادة 02

38 القانون رقم 00 لسنة 0223 (بإصدار قانون العمل)، الجریدة الرسمیة، 2 ابریل 0223 (مصر)، المادة 01 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون 

العمل)؛ القرار رقم. 326 لسنة 0206 ، المرجع الوارد في الحاشیة 36 ، المادة 0
39 القرار رقم 326 لسنة 0206 ، المرجع الوارد في الحاشیة 36 ، المادة 0؛ القانون رقم 062 لسنة 0210 ((بإصدار قانون شركات المساھمة 

وشركات التوصیة
بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة) الجریدة الرسمیة، أكتوبر 0210 (مصر)، المادة 020 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون الشركات).

40 . القرار رقم 326 لسنة 0206 ، المرجع الوارد في الحاشیة 36 ، المادة 6

41 . المرجع نفسھ، المادة 2

42 . المرجع نفسھ، المادة 02

43 . المرجع نفسھ، المادة 00

44 . المرجع نفسھ، المادة (ج) 00
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تؤكد الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم على أنھ یجوز للدول الحد من الوصول 
إلى فئات عمل معینة إذا ما كان ذلك في مصلحة الدولة ومنصوصًا علیھ في التشریع الوطني. كذلك، یجوز أیضًا 
فرض القیود فیما یتعلق بالاعتراف بالمؤھلات المكتسبة في الخارج إذا ما كانت ضروریة لمجال عمل محدد.45 
والأمر الأكثر أھمیة ھو أن الدول مسموح لھا الحد من الوصول إلى سوق العمل إذا ما كانت تتبع سیاسة تعطي فیھا 
الأولویة للمواطنین أو جنسیات محددة على أساس الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف. وبالتالي، فإن تنفیذ التشریع 
الذي یعطي المواطنین الأولویة في مجالات عمل محددة لا یعتبر أمرً ا مخالفًا للقانون الدولي. إلا أنھ إذا كان المھاجر 
النظامي یقیم بشكل قانوني في البلد بغرض العمل لفترة خمس سنوات بحد أقصى، لا ینطبق ھذا الحد علیھ وفقًا 
للاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، وإن ھذا الأمر لا ینعكس في  القانون 
الوطني. كذلك، لا یوجد تشریع یمنح اللاجئین الإعفاء المطلوب من شروط تصریح العمل بعد الإقامة لثلاث سنوات 
ولا على أساس الزواج من مواطن مصري/مواطنة مصریة أو أن یكون لدیھم أطفال یتمتعون بالجنسیة المصریة. 

كما لا تمتد المزایا الممنوحة لجنسیات محددة بشكل واضح إلى اللاجئین.46

تُعفى بعض الفئات من مبدأ عدم المنافسة مع القوى العاملة المصریة:
الأجانب المتزوجون من مصریات أو مصریین؛ 	 
 الأشخاص عدیمو الجنسیة الذین یقیمون بشكل مستمر ودائم في البلد؛	 
اللاجئون السیاسیون بناء على موافقة من مكتب اللاجئین السیاسیین برئاسة الجمھوریة؛47  	 
 الأفراد المولودون في البلد والمقیمون فیھ لمدة خمسة عشر سنة على الأقل بدون ترك البلد لفترة تتعدى الثلاثة 	 

أشھر سنویا؛
 الأشخاص الحاصلون على تصریح إقامة عادي لمدة خمس سنوات أو تصریح إقامة خاص لمدة عشر سنوات؛ 	 
 الفلسطینیون الحاملون لجوازات سفر صادرة عن السلطة الوطنیة الفلسطینیة وتصریح إقامة مؤقت لغرض غیر 	 

السیاحة أو جواز سفر أردني سارٍ  لمدة عامین صادر من غزة، بالإضافة إلى الفلسطینیین الحاصلین على وثائق 
سفر صادرة من جمھوریة مصر العربیة، ولبنان، وسوریا والأردن.48 

بمجرد أن یتمكن الأجانب من الحصول رسمیا على عمل، فإنھم یتمتعون بحمایة قانون العمل بنفس قدر المواطنین. 
وبالتالي، یغطي القانون الوطني حق كل شخص في أوضاع العمل العادلة والمواتیة، والحق في التنظیم، والحق في 
الحمایة من العمل القسري وعمالة الأطفال، والحق في العمل الحر (المستقل). ویُمنح الحق في الضمان الاجتماعي 

للمواطنین فقط.   
فیما یتعلق بالعمل الحر (المستقل) یجب على اللاجئین وطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم اتباع 
نفس القواعد والإجراءات الخاصة بالأجانب بشكل عام. وبالتالي، یجب علیھم تقدیم خطة العمل لوزارة الاستثمار 
ویحصلوا على التصریح الأمني.49 من الممكن أیضًا للمستثمرین الحصول على تصریح بالإقامة بناء على قانون 
أو  المساھمین  أو  الشركة  من مؤسسي  یكونوا  أن  الاستثماري شریطة  لمدة مشروعھم  وذلك  المصري  الاستثمار 

الشركاء فیھا أو أصحاب المؤسسة .50 

CMW 45، المرجع الوارد في الحاشیة 26، المواد 53-52. 

46 اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 15، المادة 17.

47 ینطبق فقط ھذا الإعفاء من شرط عدم منافسة اللاجئین على "اللاجئین السیاسیین" الذي تحددھم الرئاسة ولیس اللاجئین الذین حصلوا على وضع 

اللجوء استنادًا إلى السلطة الموكلة للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في تطبیق اتفاقیة اللاجئین. وبالتالي، فإنھ لا ینطبق على معظم 
اللاجئین في مصر ویُظھر تفاوتًا 

بین استحقاقات اللاجئین بموجب القانون الدولي والإطار القانوني الوطني.  
48 وزارة القوى العاملة والھجرة، القرار رقم 485 لسنة 2010 (القواعد والإجراءات التنفیذیة للترخیص بالعمل للأجانب)، الجریدة الرسمیة، 9 دیسمبر 

2010 مصر)، المادة 19 (المشار إلیھ فیما بعد باسم القرار رقم 485 لسنة 2010). 
49 معلومات مأخوذة من مقابلة مع مسئول من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مارس 2019. 

50 قرار رئیس الوزراء رقم 2319 لسنة 2017 ((بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار)، الجریدة الرسمیة، 28 أكتوبر 2017 (مصر)، المادة 4 

(المشار إلیھا فیما بعد باسم اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار). القانون رقم 72 لسنة 2017 ((بإصدار قانون الاستثمار)، الجریدة الرسمیة، 31 مایو 
2017 (مصر)، تنص المادة 1 على أن المستثمرین من الشخصیات الطبیعیة والاعتباریة، سواء مصریین أو أجانب، ھم من یستثمروا في جمھوریة 

مصر العربیة. وبالتالي، ینطبق قانون الاستثمار على المواطنین والأجانب على حد سواء.
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ومن الناحیة العملیة، یكون معظم طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم غیر قادرین على 
استیفاء الاشتراطات الصارمة للحصول على تصریح العمل أو التصریح الأمني الضروري لإنشاء المشروع. وھذا 
غیر  المنظمات  من  المالي  الدعم  على  الاعتماد  أو  تصاریح  أي  بدون  المنظم  غیر  القطاع  في  العمل  إلى  یدفعھم 
الحكومیة أو أفراد الأسرة في الخارج من أجل العیش. تحددت ھذه العقبات التي تواجھ الوصول إلى فرص العمل 
باعتبارھا المشكلة الأكبر التي تعرضت لھا المجموعات التي جرت معھم المقابلات حیث أنھا تحول دون عیشھم حیاة 

تتسم بالاكتفاء الذاتي والاستقلالیة.

3. التوصیات:
إعفاء اللاجئین )ومن الناحیة المثالیة طالبي اللجوء أیضًا( من الاشتراطات الصارمة المفروضة على الأجانب 	 

للحصول على تصریح العمل حیث أنھم غیر قادرین على استیفائھا نتیجة لوضعھم الخاص كلاجئین. 
 رفع جمیع القیود المفروضة على وصول اللاجئین لفرص العمل بعد إقامتھم في مصر لمدة ثلاث سنوات أو 	 

أن یكون لدیھم زوج/زوجة أو أطفال حاملین للجنسیة المصریة، تطبیقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي. 
 تعزیز المبادرات للربط بین أصحاب العمل المصریین وطالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم 	 

قبول طلبھم من الباحثین عن عمل حتى لا  تُھدر مھاراتھم ومؤھلاتھم القیّمة.  
 تحسین إجراءات الاعتماد وتسھیلھا فیما یتعلق بالشھادات الجامعیة والمؤھلات المكتسبة في الخارج. 	 
 إعادة الالتزام ببروتوكول الدر البیضاء )كازابلانكا( واتفاقیة الحریات الأربع من خلال توضیح التنظیم المحلي 	 

المترتب علیھما. 
 توفیر المزید من التوجیھ خاصًة المستھدف لطالبي اللجوء واللاجئین بشأن كیفیة النجاح في فتح مشروع في 	 

مصر لإعطائھم بدیل رسمي لإدارة المشاریع في القطاع غیر المنظم. 
تحسین الوصول إلى الحمایة القانونیة لعمال الخدمة المنزلیة، حیث یعمل الكثیر من طالبي اللجوء أو اللاجئین 	 

أو طالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم في ھذا المجال، وذلك إما بتضمینھم في لوائح قانون العمل المصري 
أو بوضع إطار قانوني منفصل یتعامل مع حمایتھم ویوفر آلیة فعالة لتقدیم الشكاوى للتعامل مع حالات الإیذاء 

وسوء المعاملة التي قد یتعرضون لھا.
 توفیر التدریب لإدارات الحكومة المعنیة حول استحقاقات اللاجئین وطالبي اللجوء فیما یتعلق بالعمل.	 

التعلیم
1. استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة:

التعلیم الابتدائي:
یحق لكل شخص الحصول على التعلیم الابتدائي المجاني والإلزامي بغض النظر عن جنسیتھ.51 ولضمان قدرة 

الأطفال على الالتحاق بالمدارس یُحظر مشاركتھم في العمل الذي یعرقل من تعلیمھم الابتدائي. كذلك، تلتزم الدول 
بوضع حد أدنى لسن العمل وتنظیم ساعات العمل للأشخاص دون 18 عامًا.52 كما یجب ألا یكون التشریع المحلي 

51 ، العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 02 دیسمبر U.N.T.S. 3 993 0222 ، المواد 03 و 00 (دخل حیز التنفیذ في 3 ینایر 

0222 ) (المشارإلیھ فیما بعد باسم ICESCR )؛ لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم 02 : عدم التمییز في 
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، UN Doc.E/C.12/GC/20 0 یولیو 0222 ، الفقرة 32 (المشار إلیھ فیما بعد باسم التعلیق العام رقم 
02 للجنة ، CESCR )؛ اتفاقیة حقوق الطفل، 02 ، نوفمبر U.N.T.S. 3 1577 0212 ، المواد 00 و 01 (دخلت حیز التنفیذ في 0 سبتمبر 

0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CRC )؛ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان
، والشعوب، 02 یونیو U.N.T.S. 217 1520 0210 ، المادة 02 (دخل حیز التنفیذ في 00 أكتوبر 0212 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم المیثاق 
الأفریقي)؛ اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، قرار بشأن الحق في التعلیم في أفریقیا، ACHPR/Res.346 )LVIII( )2016( الفقرة I؛ 

المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل ، ورفاھیتھ، 0 یولیو CAB/LEG24.9/49 0222 ، المادة 00 (دخل حیز التنفیذ في 02 نوفمبر 0222 ) (المشار 
). ACRWC إلیھ فیما بعد باسم

CRC 52 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 60 ، المادة 30
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الذي ینظم الوصول إلى التعلیم تمییزیا. ویُحظر أي تمییز یقوم على أساس النوع، أو الإعاقة، أو العِرق، أو اللون، 
أو الأصل الوطني أو العرقي.53

التعلیم الثانوي:
التعلیم  إلیھ للجمیع. إلا أن الدول غیر مطالبة بتوفیر  الثانوي متاحًا ومن الممكن الوصول  التعلیم  ینبغي أن یكون 
الثانوي بالمجان حیث تحتاج فقط إلى ضمان توفر الإمكانیة للطلاب من أجل الالتحاق بدون تمییز.54 كذلك، من 

الممكن لغیر المواطنین الوفاء بالالتزامات المالیة أو الإداریة المختلفة من أجل الالتحاق بالتعلیم الثانوي.55 
لھذا، یجوز أن تحصل مصر من غیر المواطنین على رسوم دراسیة للتعلیم الثانوي أعلى من الرسوم التي یسددھا 
غیر  مطالبة  أیضًا  الدول  وتستطیع  الثانوي.  بالتعلیم  الطلاب  بعض  التحاق  دون  ذلك  حال  وإن  حتى  المواطنون، 
تكون غیر مطلوبة من  والتي  التقییم  أخرى من  أشكال  أو  اللغة  اختبارات  أو  القبول،  اختبارات  بإتمام  المواطنین 

المواطنین.56  

التعلیم العالي:
جعل التعلیم العالي متاحًا للجمیع على قدم المساواة، تبعًا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سیما بالأخذ تدریجیا 
بمجانیة التعلیم."57 كما ھو الحال مع التعلیم الثانوي یتطلب الأمر أن یكون التعلیم العالي متاحً ا ومن الممكن الوصول 
إلیھ مادیا ومالیا بشكل عام. وھذا لا یعني بالضرورة أن یكون التعلیم العالي بالمجان ولكن ینبغي ألا تكون التكالیف 

المالیة تعجیزیة.58

الاستحقاقات الخاصة للاجئین:
بالاعتماد على اتفاقیة اللاجئین، ینبغي أن یكون لطالبي اللجوء واللاجئین الحق في الاستمتاع بنفس المعاملة التي 
یحصل علیھا المواطنون فیما یتعلق بالتعلیم الابتدائي.59 أعربت مصر عن تحفظھا بشأن ھذا النص حیث احتفظت 
بالحق في اتخاذ القرار في كل حالة على حدة حول منح الوصول إلى التعلیم الابتدائي لطالبي اللجوء واللاجئین.60 
إلا أن  اللاجئین  یتمتعون  بالحق في الوصول إلى التعلیم الابتدائي المجاني والإلزامي استنادً ا إلى معاھدات حقوق 

الإنسان الدولیة الأخرى كما أشیر إلیھ أعلاه.

53 ، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 01 دیسمبر U.N.T.S. 13 1248 0222 (دخلت حیز التنفیذ في 3 سبتمبر 0210 )، 

 U.N.T.S. 660 0226 المادة 02 (المشار، إلیھا فیما بعد باسم سیداو)؛ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، 00 دیسمبر
195 ، المادة 6 (دخلت حیز التنفیذ في 0 ینایر 0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم ICERD )؛ لجنة القضاء على التمییز العنصري، التوصیة العامة 

XXX بشأن التمییز ضد غیر المواطنین ( 0220 )، الفقرة32 (المشار إلیھا فیما بعد باسم توصیة اللجنة XXX الصادرة عن CERD ، )؛ اتفاقیة 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 00 ینایر U.N.T.S. 3 2515 0222 ، المادة 00 (دخلت حیز التنفیذ في 3 مایو 0221 ) (المشار إلیھا فیما بعد 
باسم CRPD ، )؛ اتفاقیة بشأن مكافحة التمییز في مجال التعلیم، 00 دیسمبر U.N.T.S 426 0222. ، المادة 0 (دخلت حیز التنفیذ في 00 مایو 

0220 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة التعلیم الخاصة بالیونیسكو).
54 لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم 03 بشأن الحق في التعلیم، E/C.12/1999/10 )1999( ، الفقرات 

). CESCR 2 و 00 (المشارإلیھا فیما بعد باسم التعلیق العام رقم 03 للجنة
ICESCR 55 ، المرجع الوارد في الحاشیة 60 ، المادة 03 . كذلك تعتبر اتفاقیة التعلیم الخاصة بالیونیسكو غیر واضحة بشأن إمكانیة تقییم الرسوم 

الأعلى مستوى المفروضة على غیر المواطنین، أنظر YVES DAUDET & PIERRE EISMANN ، التعلیق على اتفاقیة مكافحة التمییز في 
مجال التعلیم (منظمة الأمم . المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة) 0

YVES DAUDET & PIERRE EISMANN .00 56 ، ، المرجع الوارد في الحاشیة 66

ESCRIC 57 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 60 ، المادة 03

58 التعلیق العام رقم 03 للجنة CESCR . ، المرجع الوارد في الحاشیة 60 ، الفقرة 00

59 ، الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، 01 یولیو U.N.T.S. 137 189 0260 ، المادة 00 (دخلت حیز التنفیذ في 00 ابریل 0260 ) (المشار 

إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة اللاجئین)؛
60 ینص تحفظ مصر على ما یلي: "فیما یتعلق بالمواد 02 و 00 (الفقرة 0) و 03 و 00 من اتفاقیة 0260 ، یوجد لدى السلطات المصریة المختصة 

تحفظات لأن ھذه المواد تعتبر اللاجئ مساویا للمواطن. أعربنا عن ھذا التحفظ العام لتجنب أي عقبة قد تؤثر على السلطة التقدیریة لمصر في منح 
المزایا للاجئین في كل حالة على حدة."
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وكما ھو مشار إلیھ آنفًا، یجوز للأجانب الوصول إلى التعلیم الثانوي والتعلیم العالي، ولكن من الممكن أن یتحملوا 
رسومًا دراسیة أعلى من المواطنین. یختلف ذلك بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئین، فیجب ألا یُعاملوا بشكل أقل  تمیّزا 
عن الأجانب عمومًا ممن ھم في نفس الظروف، بل الاستمتاع بالمعاملة التفضیلیة فیما یتعلق بالرسوم الدراسیة: ولا 

یجوز أن یتحمل طالبو اللجوء واللاجئون رسوم أعلى من المواطنین.61 

الاستحقاقات الخاصة لجنسیات معینة:
یحق للمواطنین الفلسطینیین الحصول على شھادات تعلیمیة  من مدارس فلسطینیة وھي تعتبر مساویة لتلك الصادرة 
من مدارس مصریة.62 ومن المفترض أن یسھل ذلك من الوفاء بشروط الالتحاق بالمدارس المصریة بدون الحاجة 
إلى المرور باختبارات التقییم المتعددة لمن ھم من غیر المواطنین وفقًا للقانون المصري.63 كما قد یسھل ذلك من 

دخول  الجامعات المصریة وسوق العمل، ولكن لا یتضح ما إذا كانت ھذه الاتفاقیة منفذة من الناحیة العملیة.

2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه:
المدارس الحكومیة:

غیر  لمعظم  المتوقع  من  یكون  بینما  المواطنین  على  الحكومیة  المدارس  إلى  الوصول  المصري  القانون  یحصر 
المواطنین الالتحاق بالمدارس الخاصة. ویحصل على استثناء خاص للالتحاق بالمدارس الحكومیة (بالرغم من سداد 
الطلاب  وكذلك  والسعودیون  واللیبیون  والأردنیون،  السودانیون،  الطلاب  المصریین)  الطلاب  من  أعلى  رسوم 
الملتحقون بمقتضى منح مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،64 وأطفال الفلسطینیین الذین یعملون في 
الحكومة، أو القطاع العام أو القوات المسلحة في مصر أو تقاعدوا من أي منھا.65 بالإضافة إلى ذلك، یوجد قرار 
إداري من وزارة التربیة والتعلیم ینص على معاملة الطلاب السوریین والیمنیین مثل الطلاب المصریین في العام 
الدراسي 18 یسمح ھذا القرار للطلاب السوریین والیمنیین بالوصول إلى المدارس الحكومیة الابتدائیة والثانویة بنفس 
الرسوم والشروط 2018 /2019 66 یسمح ھذا القرار للطلاب السوریین والیمنیین بالوصول إلى المدارس الحكومیة 
الابتدائیة والثانویة بنفس الرسوم الخاصة بالمواطنین ولیس بالرسوم الأعلى بموجب القرار 67.284 وفقًا للقانون 
الثانوي  التعلیم  إلى  المواطنین  المواطنین وغیر  بین وصول  للتفرقة  المرونة  لدى مصر بعض من  یوجد  الدولي، 
النظر عن  بغض  بالمجان  الأطفال  لجمیع  متاحًا  الابتدائي  التعلیم  یكون  أن  یجب  ولكن  الحكومي.  العالي  والتعلیم 

جنسیتھم ووضعھم القانوني، وھو الاستحقاق غیر المستوفى في مصر. 

61  اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 59، المادة 29.  

62 اتفاقیة التعاون في مجال التعلیم بین حكومة جمھوریة مصر العربیة ومنظمة التحریر الفلسطینیة الممثلة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، الاتفاق المصري 

الفلسطیني، المادة 8، أقُ رت في 7 یولیو 1999 (المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة التعاون في مجال التعلیم). الغرض من ھذه الاتفاقیة ھو تحسین نظام 
التعلیم في مصر وفلسطین من خلال تدابیر تعاونیة وبناء متبادل للقدرات. تطالب المادة 6 مصر بمساعدة فلسطین في إعداد الاختبارات، ووضع 

الامتحانات، وتحدید الدرجات لاختبارات 
الشھادات. 

 63 قرار وزارة التربیة والتعلیم رقم 284 لسنة 2014 (المتعلق بقواعد إلحاق الطلاب الوافدین بالمدارس المصریة و المنح الدراسیة لھم و إلحاق 
الطلاب المصریین العائدین من الخارج بالمدارس المصریة)، المادة 8، الجریدة الرسمیة رقم 155 (أ) (مصر) (المشار إلیھ فیما بعد باسم القرار رقم 

284 لسنة 2014). 
64 مسمى مستخدم في المادة 6 من القرار 284 لسنة 2014 لیشیر إلى المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.

65 . القرار رقم 010 لسنة 0200 ، المرجع الوارد في الحاشیة 23 ، المادة 2

66 0202 (المشار إلیھ فیما بعد باسم القرار الإداري بشأن / القرار الإداري المبرم بشأن معاملة الطلاب السوریین والیمنیین مثل المصریین للعام 

الدراسي 0201 الطلاب السوریین والیمنیین).
67 .00 ( انظر مایسة أیوب وشادن خلف، اللاجئین السوریین في مصر: تحدیات البیئة المتغیرة سیاسیا 2، مركز دراسات الھجرة واللاجئین بالقاھرة ( 

0200
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المدارس الخاصة:
والمدیریة  والتعلیم  التربیة  إشراف وزارة  تحت  بالعمل  الخاصة  والثانویة  الابتدائیة  للمدارس  القانون 139  یسمح 
التعلیمیة في كل محافظة والحصول على رسوم تدریس خاصة.68 ویجوز للمدارس الخاصة قبول أي طلاب من أي 
جنسیة مع ضرورة التوافق مع النظام المماثل في المدارس الحكومیة.69  من شأن ذلك أن یسمح لأطفال طالبي اللجوء 
و اللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم بالحصول على شھادة أكادیمیة معترف بھا في مصر. إلا أن تكلفة 
التعلیم الخاص تعتبر باھظة لمعظم أسر طالبي اللجوء واللاجئین. وبالتالي، قامت العدید من مجتمعات اللاجئین في 
مصر بإنشاء مدارس مجتمعیة والتي عادة ما تدرس المناھج الدراسیة  لبلادھا. ونادرً ا ما تكون ھذه المدارس معتمدة 
بشكل رسمي من الحكومة المصریة؛ وذلك غالبًا ما یكون بسبب عدم استیفاء شرط أن یكون مالك المدرسة شخصیة 

اعتباریة مصریة.70

لا یضع القانون المصري أحكا ما للطلاب غیر المواطنین الراغبین في التعلیم المھني والتعلیم العالي. ویُسمح لغیر 
المواطنین المتواجدین بشكل قانوني في مصر بالالتحاق بالجامعات المصریة بموجب الرسوم المفروضة من وزارة 

التعلیم العالي. 71

صعوبات من الناحیة العملیة:
تتمثل العقبة الأكبر التي تواجھ التطبیق العملي في التحاق أطفال طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم 
قبول طلبھم بالمدارس الابتدائیة. وكما ھو موضح أعلاه، ینبغي أن یحق لجمیع الأطفال الوصول إلى التعلیم الابتدائي 
بالمجان. یحصل في مصر على ھذا الحق المواطنون المصریون فقط ویمتد بشكل استثنائي مقابل رسوم أعلى إلى 
الطلاب السودانیین، والأردنیین، واللیبیین والسعودیین، وكذلك الطلاب الفلسطینیین مقابل اشتراطات معینة. حصل 
الطلاب السوریون والیمنیون على نفس الاستثناء من خلال قرار إداري ولكن لیس واضحًا إذا كان ھذا القرار سوف 
یُجدد سنویا أم لا. كذلك، یجب على الطلاب تقدیم شھادة میلاد ساریة أو وثیقة مشابھة، وإثبات الإقامة القانونیة، وإذن 
من سفاراتھم من أجل الالتحاق بالمدارس الحكومیة المصریة.72 وأثناء مناقشات مجموعات التركیز أشُیر إلى أن 
بعض الأسر من المجتمعات السودانیة والسوریة والیمنیة نجحت في إلحاق أطفالھا بالمدارس بینما واجھ أخرون 
مشاكل خلال التسجیل أو اختارت ألا تُلحق أطفالھا بمدارس حكومیة خوفًا من العنصریة والتمییز. وكان أولیاء أمور 
الأطفال الملتحقون بالمدارس غیر راضین عن جودة التعلیم في المدارس الحكومیة، لا سیما أن المدارس كانت مكتظة 

بالطلاب، كما اشتكوا من ضرورة سداد مدفوعات إضافیة كسبیل وحید للنجاح في تسجیل أطفالھم. 
لا  فإنھم  سودانیة  والجنوب  والصومالیة  والعراقیة،  والإثیوبیة،  الإریتریة،  خاصًة  الأخرى  للجنسیات  وبالنسبة 
یستطیعون الوصول إلى المدارس الحكومیة الابتدائیة ویتعیّن علیھم الاعتماد على المدارس الخاصة أو مراكز التعلمُ 

المجتمعیة غیر المعتمدة لضمان حصول أطفالھم على أي شكل من أشكال التعلیم.

68 القانون رقم 032 لسنة 0210 (الصادر لقانون التعلیم)، الجریدة الرسمیة، 02 أغسطس 0210 (مصر)، المادة 62 (المشار إلیھ فیما بعد باسم 

قانون التعلیم).
69 قرار وزارة التربیة والتعلیم رقم 002 لسنة 0200 المتعلق بالتعلیم الخاص (والمعدل بالقرار رقم 022 لسنة 0206 )، الجریدة الرسمیة، 02 

سبتمبر 0200 (مصر)،
المواد 0 و 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون التعلیم الخاص).

70 00 (التحكم في الوصول إلى المنح الدراسیة). - قانون التعلیم، المرجع الوارد في الحاشیة 21 ، المواد 0

71 القرار الرئاسي الصادر للقانون رقم 49 لسنة 1972 (المتعلق بتنظیم الجامعات)، المادة 139 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون تنظیم الجامعات). 

72 القرار رقم 284 لسنة 2014، المرجع الوارد في الحاشیة 63، المادة 4. أوضحت المقابلات المنعقدة مع مسئولي عن وزارة التربیة والتعلیم أنھ 

نادرًا ما ینطبق اشتراط الحصول على إذن السفارة من الناحیة العملیة وأنھ ألُغي بالنسبة للاجئین.
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ولا یتمتع بالاستحقاقات التعلیمیة طالبو اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم الذین یقیمون في مصر بشكل غیر نظامي 
والذین یفتقرون إلى الوضع الخاص بالإقامة إذ أن الالتحاق بالمدارس یتطلب إثبات اً للإقامة بشكل قانوني73 وھي 
النظامیین الحصول علیھا. ویعتبر ھذا الاجراء مخالفة لالتزامات مصر  المھاجرون غیر  التي لا یستطیع  الوثیقة 
الدولیة بموجب المادة 30 من الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم والتي 

تتطلب من الدول توفیر التعلیم لأطفال العمال المھاجرین غیر النظامیین.74  

3. التوصیات:
السماح للاجئین وطالبي اللجوء وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم بالوصول إلى التعلیم الابتدائي الإلزامي 	 

المجاني وفقًا لالتزامات مصر الدولیة. 
 توحید عملیة التقدیم في المدارس لضمان أن تطلب جمیع المدارس نفس الأوراق من أجل التحاق الأجانب وأن 	 

اللاجئین  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامیة  المفوضیة  بطاقات  بسریان  درایة  علي  المسئولون  الموظفون  یكون 
باعتبارھا وسیلة تحدید للھویة.    

زیادة الإشراف على عملیة التسجیل للقضاء على المدفوعات غیر القانونیة. وینبغي وضع اللافتات في جمیع 	 
مواقع التسجیل التي توضح المعلومات التالیة بلغات عدیدة: الأوراق المطلوبة للتسجیل، والتذكیر بأن التسجیل 

في حد ذاتھ بالمجان، ورقم الخط الساخن أو البرید الالكتروني لتلقي أي شكاوى. 
 فحص إمكانیة التعاون بین وزارة التربیة والتعلیم والمدارس المجتمعیة، حیث أن اعتماد الوزارة لھذه المدارس سیجعلھا 	 

بدیلا رسمیا لأطفال طالبي اللجوء واللاجئین وفي نفس الوقت سوف یخفف من عبء اكتظاظ المدارس الحكومیة.  
 زیادة  الاستثمار في  المدارس الحكومیة للتغلب على  المشاكل التي تواجھ كل من الطلاب المصریین والأجانب 	 

مثل الفصول المكتظة ورواتب المدرسین المتدنیة. 

الصحة
من الممكن تقسیم الحق في الصحة إلى ثلاث فئات: أولا، الحق في التأمین الصحي والذي یقع تحت مظلة الضمان 
الاجتماعي ولكن قد یرتبط باشتراطات محددة مثل العمل أو سداد مساھمات في صندوق اجتماعي. ثانیا، الحق في 
الاستمتاع بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة یمكن بلوغھ. وأخیرً ا، الحق في الوصول إلى الخدمات الطبیة 
بدون تمییز. والجدیر بالذكر أن الحق في الصحة یرتبط بشكل وثیق باستیفاء احتیاجات أساسیة أخرى مثل الغذاء أو 
إلى ما یكفي من مأوى وغذاء أن یتسبب في الأمراض  الممكن للافتقار  المثال، من  العمل. على سبیل  السكن أو 

والضعف البدني والذي بدوره یحتاج إلى العلاج من خلال الوصول الملائم للرعایة الصحیة. 75

73 . القرار رقم 010 لسنة 0200 ، المرجع الوارد في الحاشیة 23 ، المادة 00 . قانون تنظیم الجامعات، المرجع الوارد في الحاشیة 20 ، المادة 

032
74 ، الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، 01 دیسمبر U.N.T.S. 3 2220 0222 ، المادة 32 (دخلت حیز 

CMW 75 التنفیذ في 0 یولیو 0223 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم

تنص الصكوك القانونیة التالیة على الحق في الضمان الاجتماعي:
• ، الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، 01 یولیو U.N.T.S. 137 189 0260 ، المادة 00 (دخلت حیز التنفیذ في 00 ابریل 0260 ) (المشار إلیھا 

فیما بعد باسم اتفاقیة اللاجئین)؛
• ، العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 02 دیسمبر U.N.T.S. 3 993 0222 ، المادة 2 (دخل حیز التنفیذ في 3 ینایر 0222 ) 

(المشار إلیھ فیما بعد باسم ICESCR ؛(
• ، اتفاقیة حقوق الطفل، 02 نوفمبر U.N.T.S. 3 1577 0212 ، المادة 02 (دخلت حیز التنفیذ في 0 سبتمبر 0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم 

CRC ؛(
• ، الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، 01 دیسمبر U.N.T.S. 3 2220 0222 (دخلت حیز التنفیذ في 0 

یولیو 0223 )، المادة 02 (المشار إلیھا فیما بعد باسم CMW ؛(
• منظمة العمل الدولیة، اتفاقیة المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، C118 ( 01 یونیو 0220 ، المادة 3 (دخلت حیز التنفیذ في 06 ابریل 

). C118 0220 ، (المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة منظمة العمل الدولیة
ینص على الحق في مستوى معین من الصحة البدنیة والعقلیة وحمایتھا:

	 ICESCR ؛ ، المادة 00 • ، العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 02 دیسمبر U.N.T.S. 171 999 0222 ، المادة 2 (دخل حیز التنفیذ في 
03 مارس 0222 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم ICCPR ؛(

• ، اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، 0 فبرایر U.N.T.S. 85 1465 0216 ، المادة 
0 (دخلت حیز التنفیذ في 02 یونیو 0212 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CAT ؛(

	 CRC ؛ ، المواد 02 و 00 و 0
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1. استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة: 
الحق في الضمان الاجتماعي:

بالضمان  یتعلق  فیما  المواطنین  مثل  المعاملة  اللجوء(  لطالبي  لیس  )ولكن  للاجئین  یحق  اللاجئین،  لاتفاقیة  وفقًا 
الاجتماعي. أعربت مصر عن تحفظھا على ھذه المادة، وعلیھ تمنح ھذا الحق على أساس كل حالة على حدة. إلا أن 
الصكوك القانونیة الدولیة الأخرى تُلزم الدول الأطراف بما فیھا مصر بمنح الأجانب المتواجدین في أراضیھا معاملة 
متساویة مع مواطنیھا في مجالات الرعایة الطبیة، والإعانات المرضیة، واستحقاقات الأمومة، والعجز، والشیخوخة، 
واستحقاقات الورثة، وإصابات العمل والبطالة على أساس المعاملة بالمثل.76 )یُعفى اللاجئون من اشتراط المعاملة 

بالمثل.(   

الحق في الاستمتاع بأعلى مستوى من الصحة البدنیة والعقلیة يمكن بلوغھ:77
ھذا لا یعني التمتع "بصحة جیدة" ولكن بدلا من ذلك ینقسم إلى العدید من الحقوق مثل الحق في السیطرة على الجسد 
والصحة،78 وعدم التعرض للتعذیب كما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة مناھضة التعذیب،79 وعدم إجراء أي تجربة 
طبیة أو علمیة على أحد أو علاجھ دون  موافقة مسبقة منھ أو منھا كما ھو مشار إلیھ في العھد الدولي للحقوق المدنیة 
والسیاسیة،80 وكذلك الوصول إلى الرعایة الصحیة بدون تمییز.81 وبحد أدنى، یجب على مصر ضمان الحق في 
والمأوى  الجوع،  من  التحرر  أجل  من  الأساسي  والغذاء  تمییزي،  غیر  نحو  على  الصحیة  المرافق  إلى  الوصول 
والإصحاح، والأدویة الأساسیة مع تبني استراتیجیة صحة عامة وضمان التوزیع المتساوي للموارد المتعلقة بالصحة. 

الحق في الصحة للأطفال:
في  الحق  للأطفال  الطفل  حقوق  اتفاقیة  تمنح  والثقافیة،  والاجتماعیة  الاقتصادیة  للحقوق  الدولي  العھد  مع  ًا  اتفاق 
الاستمتاع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ والوصول إلى الرعایة الصحیة،82 وتحدد الخطوات التي ینبغي 
الأطفال، ومكافحة  لجمیع  الضروریة  الصحیة  الرعایة  توفیر  المثال ضمان  الدول: على سبیل  اتخاذھا من خلال 
المرض وسوء التغذیة، وتوفیر الأطعمة الغذائیة الملائمة ومیاه الشرب النظیفة، والتركیز على رعایة صحة الأمھات 
قبل الولادة وبعدھا، وضمان الوعي المجتمعي فیما یتعلق بصحة الطفل وتغذیتھ ونظافتھ الشخصیة، والمزایا المتعلقة 

بالرضاعة الطبیعیة وتطویر الرعایة الصحیة الوقائیة.83 

الحق في الصحة للعمال المھاجرين:
یحق للعمال المھاجرین النظامیین وغیر النظامیین وأسرھم نفس استحقاقات الضمان الاجتماعي مثل مواطني الدولة 
المضیفة شریطة استیفائھم للاشتراطات المنصوص علیھا في التشریع الوطني أو في أي معاھدات ثنائیة معمول 
بھا.84 بالإضافة إلى ذلك، یحق للعمال المھاجرین وأسرھم الحصول على العلاج الطبي الضروري لمنع وقوع الوفاة 
النظامیین  غیر  المھاجرین  أن  إلا  الاستحقاقات  ھذه  انطباق  من  وبالرغم  إصلاحھا.85  یتعذر  أضرار صحیة  أو  

یتعرضون  لخطر الترحیل كلما حاولوا المطالبة بھا. 

76 اتفاقیة منظمة العمل الدولیة C118 ( ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة 3 المتعلقة بالمادة ( 0 2 الفقرات الفرعیة (أ) – (ح). (لم توافق 

مصر على الفرع (ط)
المتعلق باستحقاقات الأسرة.)

ICESR 77 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة 00

78 ،( لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، "التعلیق العام رقم 00 : الحق في أعلى مستوى یمكن بلوغھ من الصحة" ( 0222 

UN Doc. E/C.12/2000/4 .( 00 أغسطس 0222 ، الفقرة 1 (المشار إلیھا فیما بعد باسم التعلیق العام رقم 00 ،
CAT 79 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة 0

ICCPR 80 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة 2

81 . التعلیق العام رقم 00 ، المرجع الوارد في الحاشیة 21 ، الفقرة 1

CRC .00 82( ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة ( 0

83 .00( المرجع نفسھ، المادة ( 0

CMW 84 . ، المرجع الوارد في الحاشیة 26 ، المادة 02

85. المرجع نفسھ، المادة 01
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2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه: 
ینص الدستور المصري على أن المواطنین فقط ھم من یحق لھم الضمان الاجتماعي والرعایة الصحیة الشاملة.86 
إلا أنھ ینص الدستور أیضًا على "تجریم الامتناع عن تقدیم العلاج بأشكالھ المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ 
أو الخطر على الحیاة."87 لھذا یحق لجمیع اللاجئین وطالبي اللجوء والمھاجرین النظامیین وغیر النظامیین الحصول 
على العلاج في حالات الطوارئ، ولا یمكن منعھم من الوصول إلى العیادات أو المستشفیات. ویُمنح الأطفال المزید 
من الحقوق الصحیة بموجب الدستور. كذلك، یحصل جمیع الأطفال على التطعیمات الإلزامیة بالمجان، والرعایة 
الصحیة والتغذیة الأساسیة، وذلك فضلا عن الرعایة الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة بغض النظر عن جنسیتھم أو 
وضعھم القانوني.88 ویؤكد القانون المصري على أن جمیع الاستحقاقات المنصوص علیھا في اتفاقیة حقوق الطفل 

تنطبق على الأطفال. 
وبموجب القانون الجدید رقم 2 لسنة 2018 تعمل مصر على إقامة نظام تأمین صحي شامل یُطبق على عدة خطوات 
على مدار فترة 14 عامًا.89 یستھدف ھذا النظام بشكل أولي المصریین، ولكن یتضمن إمكانیة تقدیم الخدمات إلى 
الأجانب الذین یقیمون في مصر أو یزورونھا وفقًا لشرط المعاملة بالمثل.90 ویتوفر حالیا لطالبي اللجوء واللاجئین 
الخاصة  الشروط  نفس  بموجب  الصحي  التأمین  إلى  الوصول  فرص  طلبھم  قبول  یتم  لم  الذین  اللجوء  وطالبي 

بالمصریین إذا ما اندرجوا تحت أي من المجموعات التالیة:   
 العاملون الخاضعون لقانون العمل المصري إذا ما كانوا أكبر من 18 عامًا وفي علاقة عمل منتظمة مع 	 

صاحب عملھم؛91  النساء اللاتي تُعلن أنفسھن وأسرھن بدون أي تأمین صحي أخر؛92 
 الفلاحون وعمال الزراعة؛93 	 
 الأطفال دون السن المدرسي؛94 	 
 الأطفال من سن 7 سنوات الملتحقون  بالمدارس )حتى المرحلة الثانویة(95 	 

للاجئین وطالبي  یتوفر  اللاجئین  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامیة  والمفوضیة  الصحة  بین وزارة  التعاون  من خلال 
مع  متساو  بشكل  الطوارئ  حالات  وفي  والثانویة  الأولیة  العامة  الصحیة  الرعایة  إلى  الوصول  فرص  اللجوء 
المواطنین.96 إلا أنھ من الناحیة العملیة، لا یكون دائمًا من الواضح لطالبي اللجوء واللاجئین أین یستطیعوا الحصول 
للتمییز  ویتعرضون   العامة،  المستشفیات  في  الخدمات  جودة  مستوى  تدني  من  یعانون  وإنھم  المساعدة.   على 
المستشفیات  من  المساعدة  التماس  یفضلون  فإنھم  لھذا  الطوارئ.  حالات  في  یُردوا  ما  وغالبًا  ھناك،  والعنصریة 
الخاصة )إذا ما توفرت لدیھم السُبل المالیة( أو مقدمي الخدمات.97 یجب التنویھ  إلى أن المشكلات التي یتعرض لھا 
طالبو اللجوء واللاجئون و طالبو اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم تقریبًا متشابھة مع العقبات والقیود التي یواجھھا 

86 دستور جمھوریة مصر العربیة، 01 ینایر 0200 ، المواد 02 و 01 (المشار إلیھ فیما بعد باسم الدستور المصري).

87 . المرجع نفسھ، المادة 01

88 . المرجع نفسھ، المادة 12

89 . "ما تحتاج أن تعرفھ عن قانون التأمین الصحي الشامل في مصر؟" مصر الیوم، البوابة الإلكترونیة، 02 دیسمبر 0202

insurance-health-Egypt’suniversal-about-know-to-need-you-37507/Whathttps://www.egypttoday.com/
Article/2/ (الإطلاع علیھ

.( في 3 یولیو 0201
90 . القانون رقم 0 لسنة 0201 (قانون نظام التأمین الصحي الشامل)، الجریدة الرسمیة، 00 ینایر 0201 (مصر)، المادة 62

91 القانون رقم 22 لسنة 0226 (قانون التأمین الاجتماعي)، الجریدة الرسمیة، 01 أغسطس 0226 (مصر)، المادة 0 (ب).

92 . القانون رقم 03 لسنة 0200 (المتعلق بنظام التأمین الصحي للمرأة المعیلة)، الجریدة الرسمیة، 30 مایو 0200 (مصر)، المادة 0

93 . القانون رقم 002 لسنة 0200 (المتعلق بنظام التأمین الصحي على الفلاحین وعمال الزراعة)، الجریدة الرسمیة، 02 سبتمبر 0200 (مصر)، 

المادة 0
94 .-0 القانون رقم 12 لسنة 0200 (المتعلق) بنظام التأمین الصحي للأطفال دون السن المدرسي)، الجریدة الرسمیة، 0 سبتمبر 0200 (مصر)، 

المواد 0
95 . القانون رقم 22 لسنة 0220 (نظام التأمین الصحي على الطلاب)، الجریدة الرسمیة، 32 یولیو 0220 (مصر)، المادة 0

96 المفوضیة السامیة لأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، صحیفة وقائع مصر، 3 یونیو 0201 ، متوفرة على:

%20June%202018.pdf-http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20
Sheet%20 ( الاطلاع علیھا في ( 01 یونیو 0201

97 یُستخدم مصطلح "مقدم الخدمة" للھیئات الدولیة والحكومیة الدولیة، أو المنظمات غیر الحكومیة، أو الھیئات المجتمعیة، أو الھیئات الدینیة التي تقدم 

الخدمات إلى طالبي اللجوء أو اللاجئین أو طالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم في مصر. من الممكن أن تختلف أنواع ھذه الخدمات بالاعتماد على 
مجال عمل الھیئة، مثال على ذلك فإنھا قد تقدم المساعدة الطبیة أو المشورة القانونیة.
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المواطنون المصریون فیما یتعلق بالرعایة الطبیة، حیث إن مشكلات الوصول إلى الخدمة ومستوى جودتھا لیست 
مقتصرة على مجتمعات المھاجرین فحسب وإنما ھي مسألة عامة في قطاع الصحة المصري.  

3. التوصیات:
الاستثمار في قطاع الصحة لتحسین جودة المستشفیات العامة وقدراتھا. 	 
 رفع الوعي بین المجموعات الضعیفة بشأن الخدمات الصحیة التي یستطیعون  الوصول إلیھا مجانًا. 	 
 إنشاء ھیئة كنقطة اتصال على درایة بجمیع خدمات الرعایة الصحیة التي یوفرھا مقدمو الخدمات المختلفون 	 

والتي یمكنھا توجیھ طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم بكفاءة إلى المستشفیات أو 
الھیئات الأكثر ملائمة.  

تنظیم دورات تدریب عن مكافحة التمییز لموظفي المستشفیات لرفع مستوى الوعي لدیھم وتجنب  المنازعات. 	 
العامة 	  بالمستشفیات  یتعلق  فیما  مقدمة  اتھامات  أي  في  والتحقیق  البشریة  بالأعضاء  الاتجار  تكثیف مكافحة   

والخاصة.  
تحسین الوصول إلى الرعایة في حالات الطوارئ لجمیع الأفراد حتى وإن لم یتسن لھم تقدیم وسیلة تحدید ھویة 	 

ساریة أو تصریح إقامة سارٍ.

السكن 
1. استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة:

یحق لكل فرد مستوى لائق من المعیشة ویتضمن ذلك السكن اللائق.98 إلا أنھ باعتبارھا دولة نامیة یجوز لمصر أن  
توفر ھذا الحق بشكل تدریجي بالاعتماد على الموارد المتاحة. ولكن كحد أدنى یجب على الدولة أن توفر على الأقل 
وتمتد  السكن.99  لاستحقاقات  الكامل  النطاق  لإدراك  خطوات  تتخذ  وأن  أراضیھا  في  للأشخاص  أساسي  مأوى 
ینطوي على  السكن  في  فإن حقھم  المأوى"،  في  "الحق  یتعدى مجرد  ما  إلى  بالسكن  المتعلقة  الأطفال  استحقاقات 
الوصول إلى السكن الآمن من الناحیة الھیكلیة والبیئیة، مع وصول إلى میاه الشرب بشكل ملائم، والقرب من مرافق 
الصحة والتعلیم.100 وتلتزم الدول باتخاذ التدابیر المناسبة لمساعدة أولیاء الأمور على تزوید أطفالھم بالمأوى أو تزوید 

الطفل نفسھ بالمأوى إذا ما كان بلا وصي علیھ.101 
تلتزم مصر أیضًا باحترام حقوق السكن وحمایتھا من التدخل غیر القانوني. ویتضمن احترام حقوق السكن حظر 
الإخلاء القسري وأي مخالفة للخصوصیة الفردیة أو الحیاة المنزلیة أو الأسریة )أیضًا من خلال الجھات الفاعلة غیر 
التابعة  للدولة(.102 إلا أن الإخلاء القسري من الممكن أن یحدث في مواقف محددة على سبیل المثال عندما لا یقوم 

الشخص  وبشكل مستمر بسداد الإیجار.103 

98 العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، U.N.T.S. 3 993 ، المادة 00 (دخلت حیز التنفیذ في 3 ینایر 0222 ) (المشار إلیھا فیما 

). ICESCR بعد باسم
99 لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم 3: طبیعة التزامات الدول الأطراف (المادة 0، الفقرة 0 من العھد) 

). CESCR الفقرة 02 (المشار إلیھ فیما بعد باسم التعلیق العام رقم 3 للجنة )E/C.14/12/90 )1990
، A/CONF.165/14 .06 )1996( ،100 مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة (الموئل الثاني)، التقریر النھائي

101 اتفاقیة حقوق الطفل، . U.N.T.S 31577 ، المادة 02 (دخلت حیز التنفیذ في 0 سبتمبر 0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CRC ). لجنة 

حقوق الطفل، التعلیق
العام رقم 2: الأطفال غیر المصحوبین بذویھم والمنفصلین عن أسرھم خارج بلد منشأھم، CRC/GC/2005/6 )2006( . ، الفقرة 2

 123-ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS: A TEXTBOOK 107ng in The Right to HousiScott 102

Leckie, )A. Eide, C. Krause, & A. Rosas eds. 1995( ، ؛ العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 02 دیسمبر 0222 999 
U.N.T.S. 171 ، المادة 02 (دخل حیز التنفیذ في 03 مارس 0222 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم ICCPR ، )؛ )؛ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان 

والشعوب، 02 یونیو U.N.T.S. 217 1520 0210 ، ، المواد 00 و 01 (دخل حیز التنفیذ في 00 أكتوبر 0212 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم 
المیثاق الأفریقي)؛ المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ، 0 یولیو 0222

 CAB/LEG24.9/49 ، (دخل حیز التنفیذ في 02 نوفمبر 0222 )، المادة 10 (المشار إلیھا فیما بعد باسم ACRWC ، )؛ میثاق الشباب 
). AYC الأفریقي، 0 یولیو 0222 المواد 2 و 1 (دخل حیز التنفیذ في 1 أغسطس 0222 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم

103 00 من الاتفاقیة): الإخلاء القسري ( لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، التعلیق العام رقم 2: الحق في السكن اللائق (

المادة ( E/1998/22 )1997 0( الفقرات 06 و 32 . (المشار إلیھ فیما بعد باسم التعلیق العام رقم 2 للجنة CESCR ) یجب الالتزام بالضمانات 
الإجرائیة في حالة الإخلاء: التشاور مع المتأثرین؛ إعطاء الإخطار المناسب والمعقول؛ تواجد مسئولین حكومیین یحملون وسائل ملائمة لتحدید الھویة؛ 
حظر إجراء عملیات الإخلاء لیلا أو عندما یؤدي ذلك إلى وقوع الشخص عُرضة للتشرید أو انتھاكات حقوق الإنسان؛ وإتاحة سُبل الانتصاف القانونیة 

والدعم القانوني للذین یلتمسون الانتصاف.
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كذلك، لا یجوز للدول التمییز على أساس الجنسیة أو أي  أساس أخر فیما یتعلق بالسكن.104 ویعتبر الحق في حیازة 
الملكیة والاستمتاع السلمي بھا جزءً ا من الحق في السكن105 وھو حق ممنوح للجمیع ولكن یجوز للدول أن تحد من 

ھذا الحق من أجل المصلحة العامة.  

استحقاقات خاصة للاجئین:
یحق لطالبي اللجوء واللاجئین التحرك بحریة ضمن الدولة واختیار مكان إقامتھم بموجب اللوائح الحاكمة لحركة 
الأجانب الأخرین.106 ویجب أن تمنحھم الدول على الأقل نفس معاملة الأجانب بشكل عام عندما یتعلق الوضع بأمور 
السكن التي یحكمھا القانون أو اللوائح أو الھیئات العامة.107 ولا یحق للاجئین في مصر الحصول على مساعدات 
السكن العام والإغاثة العامة 108 لأن مصر أبدت تحفظھا على ھذا النص في اتفاقیة اللاجئین.109 كما یحق للاجئین 
وطالبي اللجوء حیازة الملكیة والتصرف فیھا وتأجیرھا بنفس القدر مثل الأجانب الأخرین.110 و یشمل ھذا المساواة 
في العلاقات التعاقدیة، واستبدال الإیجار، والوصول إلى برامج الرقابة على الإیجار.111 وبینما لا تستطیع الدول منح 

اللاجئین معاملة أقل من غیر المواطنین الأخرین، یجوز للدول منع غیر المواطنین جمیعھم من حیازة الملكیة. 

استحقاقات خاصة لجنسیات معینة:
بناء ًا على اتفاقیة الحریات الأربع، یحق للمواطنین السودانیین حیازة الأراضي والعقارات والمنقولات والتصرف 
فیھا على قدم المساواة مع المصریین. ولكن لا یتضح إلى أي مدى تُطبق ھذه الاتفاقیة بسبب التوترات السیاسیة بین 

مصر والسودان.112 

2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه: 
یعطي القانوني المصري الحق في السكن للمواطنین فقط 113 وبالتالي لا یشیر إلى أي التزام على الدولة بتوفیر مأوى 
مجاني أو دعم مالي للسكن من أجل غیر المواطنین. وبالنسبة لھؤلاء الذین یستطیعون تحمل تكلفة السكن بالاعتماد 
على إمكانیاتھم المالیة الشخصیة، یُنظم القانون جانبین للحق في السكن: حیازة الممتلكات والإیجار. وینص القانون 
المدني على أن حیازة العقار وملكیتھ وایجاره یحكمھ قانون المكان الذي تقع فیھ الممتلكات 114 وأنھ لا یفرق بین 

اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم 01 حول الالتزامات الرئیسیة للدول الأطراف بموجب المادة 0 من اتفاقیة القضاء 
على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة CEDAW/C/GC/28 )2010( ، الفقرة 00 (المشار إلیھا فیما بعد باسم التوصیة العامة رقم 01 للسیداو)؛ 
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ، U.N.T.S. 195 660 ، المادة 06 (دخلت حیز التنفیذ في 0 ینایر 0222 )، المادة 00 (

المشار إلیھا فیما بعد باسم السیداو)؛ اتفاقیة حقوق ، الأشخاص ذوي الإعاقة، 00 ینایر U.N.T.S. 3 2515 0222 ، المادة 01 (دخلت حیز التنفیذ 
). CRPD في 3 مایو 0221 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم

Dino Noco v. Democratic Republic of Congo 00 105 أكتوبر 0200 ، الفقرة 001 ،0220/ ، اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان 

). Dino Noco والشعوب، النشرة رقم 012 (المشار إلیھ فیما بعد باسم
106 الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، U.N.T.S. 137 189 ، المادة 02 (دخلت حیز التنفیذ في 00 ابریل 0260 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم 

اتفاقیة اللاجئین).
107 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 022 ، المادة 03

JAMES HATHA- 108 المرجع نفسھ، المادة 03 . لا تشیر المادة بشكل خاص إلى السكن ولكن قد تتضمن السكن المدعوم من الحكومة. (أنظر

 WAY, THE RIGHTS OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW 824 )Cambridge University Press
. )2005

109 00 فان السلطات المصریة المختصة رأت ابداء تحفظ عام علیھا وذلك لأنھا تعامل - -03 ( 00 ( فقرة 0 - یأتي نص تحفظ مصر كالتالي: " 

بالنسبة للمواد 02 اللاجىء معاملة الوطنیین في اتفاقیة 0260 . وقد اوردنا ھذا التحفظ العام حتى لا یتعارض انضمامنا الى الاتفاقیة مع الابقاء على 
الاسلوب الاختیاري الذي تتبعھ مصر مع اللاجئین بمنحھم المزایا الواردة في ھذه المواد حسب كل حالة."

110 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 022 ، المادة 03

 THE REFUGEE CONVENTION, 1951: THE TRAVEAUX PREPARATOIRES ANALYSED WITH A , 111

EISSWAUL PCOMMENT .16 ،( (المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 0222
112 ( 3 (أقُرت في 0 سبتمبر 0220 ، ودخلت حیز التنفیذ في 2 سبتمبر 0200 ( اتفاقیة الحریات الأربع بین مصر والسودان، الاتفاقیة المصریة 

السودانیة، المادة ( 0 (المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة الحریات الأربع).
113 دستور جمھوریة مصر العربیة، 01 ینایر 0200 ، المادة 60 (المشار إلیھ فیما بعد باسم الدستور المصري).

114 القانون رقم 030 لسنة 0201 (الصادر بھ القانون المدني)، الوقائع المصریة، 02 یولیو 0201 (مصر)، المادة 01 . (المشار إلیھ فیما بعد باسم 

القانون المدني).
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المواطنین وغیر المواطنین فیما یتعلق بمدة الإیجار،115 أو شروط الإیجار،116 أو الإیجار من الْمُسْ تأجِر،117  أو إلغاء 
عقود الإیجار.118 وبالتالي یستطیع الأجانب تأجیر شقق أو بیوت بموجب نفس الشروط الخاصة بالمواطنین شریطة 
أن یكون لدیھم تصریح إقامة سارٍ . ومن الناحیة العملیة واجھ أغلب المشاركون في مناقشات مجموعات التركیز 
مشكلات معینة عند استئجار الشقق، ومعظمھا یرتبط بالعلاقة مع المؤجرین، مثل الزیادة المفاجئة في الإیجار إلى 
مستوى لا یستطیعون تحملھ أو رفض رد مبالغ التأمین. كما انتقد المشاركون بطاقاتھم الصادرة من المفوضیة السامیة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، حیث أنھ أحیانًا ما لا تُقبل كوسیلة تحدید ھویة ساریة، كما اشتكوا من عدم الوصول 

إلى أي سُبل انتصاف قانونیة عند التھدید بطردھم.  
یعتبر حق الأجانب في حیازة الملكیة محدودًا نوعًا ما، حیث یحظر تملك غیر المواطنین جمیعھم "الأراضي الزراعیة 
وما في حكمھا من أراض قابلة للزراعة وبور وصحراویة."119 كما یحظر تملك الأجانب الأراضي في منطقة الحدود 
بدون موافقة من وزیر الدفاع،120 ویسمح للأجانب بتملك عقارین للسكن الخاص تكون مساحة كل منھ أقل من أربعة 
آلاف متر مربع.121 ویجب على الأجانب الذین یحصلون على أرض فضاء أن یبدأوا في البناء علیھا خلال خمس 

سنوات من شرائھا.122 
یحترم القانون الوطني الحق في خصوصیة المنزل من خلال ضمان حُرمتھ للجمیع، ویُلزم العاملین بالدولة بالحصول 
على أمر قضائي قبل دخول المنزل أو تفتیشھ.123 ویجوز فقط في حالة الطوارئ تقیید الحقوق المتعلقة بالسكن.124 

3. التوصیات:
بسبب مواردھم المالیة المحدودة، غالبًا ما لا یستطیع طالبو اللجوء واللاجئون وطالبو اللجوء الذین لم یتم قبول 	 

طلبھم تحمل تكلفة السكن الملائم. وبالتالي، فمن الضروري العمل على تحسین الوصول إلى فرص العمل من 
أجل طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم. )أنظر الجزء المعني بالحق في العمل( 

 رفع مستوى الوعي بالاكتفاء ببطاقات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین كوسائل لتحدید الھویة. 	 
أو 	  الوساطة  تقدیم  بإمكانھا  والتي  والمستأجر  المؤجر  بین  بالنزاعات  تتعلق  اتصال لأي شكاوى  نقطة  إقامة   

المشورة حول كیفیة المُضي قدمًا إذا ما رغب أحد الطرفین في رفع الأمر إلى المحكمة. 
 رفع مستوى الوعي بأھمیة الحصول على عقد إیجار مكتوب موقع من الطرفین بغرض توفیر الوثائق المطلوبة 	 

في حالة نشأة أي نزاع. 
 مراقبة التزام المؤجر بالحد الأقصى للزیادة السنویة للإیجار وعدم تخطي نسبتھا أو مدى تكرارھا. 	 

115 . القانون المدني، المرجع الوارد في الحاشیة 000 ، المادة 662 والمادة 622

116 . 612 ، و 0220 - 621 ، و 612 - المرجع نفسھ، المواد 623 ، و 626 ، و 622

117 . المرجع نفسھ، المادة 623

118 . 222 ، و 221 ، 622 ، و 226 621- ، المرجع نفسھ، المواد 623 ، و 62

119 قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة بالقانون رقم 06 لسنة 963 0 یحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعیة وما في حكمھا، الجریدة الرسمیة، 

02 ینایر 0223 (مصر) المادة 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قرار بقانون رقم 06
120 القرار العسكري رقم 20 لسنة 0202 المتعلق بتملك العقارات في مناطق الحدود، الوقائع المصریة، 03 یونیو 0202 (مصر)، المواد 0 و 0. أي 

عقد یسمح لغیر
المواطنین بتملك الأراضي المشار إلیھا آنف ا یعتبرلاغیا و باطلا.

121 القانون رقم 032 لسنة 0222 المتعلق بتنظیم تملك غیر المصریین للعقارات المبنیة والأراضي الفضاء، الجریدة المصریة، 00 یولیو 0222 (

مصر)، المادة 0 .( (المشار إلیھ فیما بعد باسم القانون رقم 032
122 . المرجع نفسھ، المادة 0

123 . الدستور المصري، المرجع نفسھ الوارد في الحاشیة 003 ، المادة 61

124 . القانون رقم 020 لسنة 0261 المتعلق بحالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، 01 سبتمبر 0261 (مصر)، المادة
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الاحتجاز والطرد
.1 استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقليمي والاتفاقيات الثنائية:

استحقاقات للاجئين وطالبي اللجوء:
ینص القانون الدولي على خمس سبل لحمایة قانونیة للاجئین وطالبي اللجوء المسجلین فیما یتعلق بالاحتجاز 

والطرد: 125 
1( یحق لھم حریة الحركة. 126

2( یحق لھم البقاء ضمن أراضي بلد اللجوء إلا إذا مثلوا تھدید ا للأمن القومي أو النظام العام. 127
3( لا یمكن رجعوھم إلى بلد تتعرض حیاتھم أو حریتھم فیھا للتھدید )عدم ردھم( 128 أو حیث تتواجد أسباب حقیقیة 

تدعو إلى الاعتقاد بأنھ سیكون في خطر تعرض للتعذیب. 129
4( من حقھم عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، سواء تعلق ذلك بوضعھم كغیر مواطنین أو لأي أسباب أخرى. 130 
ویتمتع طالبو اللجوء بشكل خاص بالحمایة من الاحتجاز نتیجة للعبور غیر القانوني للحدود. تحظر اتفاقیة اللاجئین 
العقاب بسبب الدخول أو الوجود غیر القانوني شریطة أن یكون طالبو اللجوء قد جاءوا مباش رة من أراضي تتعرض 
حیاتھم وحریتھم فیھا للتھدید، وقدموا أنفسھم إلى السلطات بدون تأخیر غیر مبرر، وعبروا عن سبب وجیھ لدخولھم 
غیر القانوني. 131 إلا أنھ یحق للدول تقیید حریة طالبي اللجوء في الحركة بشكل مؤقت أثناء عملیات تحدید وضع 

اللاجئ. 132 وینبغي تطبیق ھذه القیود عند الضرورة فقط وتنتھي عند تسویة وضع طالب اللجوء. 133
5( یجب معاملة اللاجئین وطالبي اللجوء المحتجزین وفق ا لاتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة ویتضمن ذلك الحظر 

التام للتعذیب، والحق في الوصول إلى المحاكم، 134 والحق في أوضاع احتجاز إنسانیة. 135

استحقاقات لطالبي اللجوء الذين لم يتم قبول طلبھم:
بمجرد رفض الطلب المقدم من طالب اللجوء فإنھ لا یعد بذلك خاضع ا لاتفاقیة اللاجئین. إلا أن طالبي اللجوء الذین 
لم یتم قبول طلبھم یستمرون في التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في اتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة الأخرى. ویتمتع 
بشكل  الموجودین  النظامیین  للمھاجرین  یحق  حیث  مختلفة،  باستحقاقات  النظامیین  وغیر  النظامیون  المھاجرون 

125 . تتناول المفوضیة السامیة ( المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، مصر، النداء العالمي للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئین ( 0200 للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین جمیع الأنشطة المتعلقة بتسجیل اللاجئین، والوثائق الخاصة بھم، وتحدید وضعھم (المشار إلیھ فیما بعد 
باسم النداء العالمي للمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین).

126 الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، U.N.T.S. 137 189 ، المادة 02 (دخلت حیز التنفیذ في 00 ابریل 0260 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم 

اتفاقیة اللاجئین).
127 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 002 ، المادة 30

128. المرجع نفسھ، المادة 33

 ، U.N.T.S. 85 1465 0210 129 ، اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، 02 دیسمبر

). CAT المادة 3 (دخلت حیز التنفیذ في 02 یونیو 0212 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم
130 ، العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 02 دیسمبر U.N.T.S 171 999 0222 (دخل حیز التنفیذ في 03 مارس 0222 ). (المشار إلیھا 

. ICCPR( فیما بعد باسم
131 اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 002 ، المادة 30 . استخدم صائغو المادة 30 المصطلح "لاجئ" والذي یمتد إلى طالبي اللجوء لأن 

الدولة لم تحدد وضعھم القانوني بعد (أنظر JAMES C. HATHAWAY ، حقوق اللاجئین بموجب القانون الدولي، المادة 062
). Cambridge University Press, 2005 (

132 .30( اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 002 ، المادة ( 0

133 . المرجع نفسھ، المادة 30

134 یتناول الجزء الخاص "بالوصول إلى المحاكم" استحقاقات الوصول إلى المحاكم بالمزید من النقاش.

ICCPR 135 ، المرجع الوارد في الحاشیة 032 ، المادة 02 . یتضمن ذلك: الحق في الإقامة التي تتمتع بالقدر الكافي من النظافة والمساحة؛ الوصول 

إلى الخدمات الطبیة و طب الاسنان ؛ وتوفیر الطعام والمیاه والملابس للشخص المحتجز من خلال إدارة مرافق الاحتجاز بدون مقابل. یحق لطالبي 
اللجوء الذین لم یُدانوا بجُرم ما افتراض براءتھم، وفصلھم عن الأشخاص المُدانین، ویجوز لھم الحصول على مزایا إضافیة. أنظر الجمعیة العامة للأمم 
المتحدة، قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدُنیا لمعاملة السجناء (قواعد نیلسون ماندیلا) A/Res/70/175 )2016( (المشار إلیھا فیما بعد باسم قواعد 

نیلسون ماندیلا).إن مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة كل الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة عن الجمعیة 
العامة للأمم المتحدة تنص على الكثیر من نفس الحقوق الموضحة في قواعد ماندیلا ولكنھا موضوعة في شكل قائمة من المبادئ ولیست قواعد. مجموعة 

المبادئ المتعلقة بحمایة كل الأشخاص الذین یتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
). UNGA Resolution 42/173 ، دیسمبر 0211 (المشار إلیھا فیما بعد باسم Res.43/173 2
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قانوني في إقلیم الدولة حریة الحركة مع مراعاة النظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة وحقوق الأخرین. 136 
ویخالف الطرد الجماعي للأجانب القانون الدولي لحقوق الإنسان لأنھ یحرم الفرد الأجنبي من الضمانات الإجرائیة 
المطلوبة. 137 وبالنسبة للمھاجرین النظامیین، یصیر الطرد ممك ن ا فقط إن كان بناء على أمر قضائي، مع توفیر 
إمكانیة التظلم والحصول على المساعدة القانونیة. 138 وبغض النظر عن الوضع النظامي أو غیر النظامي للمھاجر 
تلتزم الدولة بالامتناع عن طرده إذا ما كان ذلك یعني رجوع الشخص إلى بلد قد تتعرض حیاتھ أو حریتھ للتھدید 
فیھا. 139 كما یحق لطالبي اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم الحمایة من الاحتجاز التعسفي والتعذیب، والحصول على 
المعاملة الإنسانیة والتي تحترم الكرامة في حالة احتجازھم، والضمانات الإجرائیة مثل اللاجئین وطالبي اللجوء. 140 
141 والأشخاص ذوي  التي یستحقھا الأطفال،  الحمایة والضمانات الإجرائیة الإضافیة  تنطبق أي ضا معاییر  كما 

الإعاقة 142 والأشخاص الذین یتعرضون للتھریب والاتجار بھم. 143

استحقاقات خاصة لجنسيات معينة:
وفق ا لاتفاقیات الحریات الأربع، 144 یتمتع المواطنون السودانیون الحاملون لجوازات سفر ساریة أو أي وثائق 
أخرى متفق علیھا بالحق في البقاء في مصر. وبالتالي، ینبغي اعتبار طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین 
لم یتم قبول طلبھم السودانیین بمثابة مھاجرین نظامیین بشكل تلقائي ویتواجدون في مصر بشكل قانوني شریطة أن 

یكون لدیھم وثائق سفر ساریة.

2- الإطار القانوني الوطني وتنفيذه:
لا یقید اللاجئون وطالبو اللجوء في مصر بالعیش في مخیمات ولا یوجد تشریع وطني یقید من حركتھم باستثناء قیود 
اللیبیة. 145  بالقرب من الحدود  العامة المفروضة على أماكن معینة على الحدود المصریة الإسرائیلیة أو  الدخول 

ICCPR 136 ، ، المرجع الوارد في الحاشیة 032 ، المادة 00 ؛ الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، 01 

دیسمبر U.N.T.S. 3 2220 0222 ، المادة 32 (دخلت حیز التنفیذ في 0 یولیو 0223 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CMW ، )؛ الحقوق 
 ICCPR المادة 02 (دخلت حیز التنفیذ في 03 مارس 0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم ، U.N.T.S. 171 999 0222 السیاسیة، 02 دیسمبر
، )؛ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، 02 یونیو U.N.T.S. 217 1520 0210 ، المادة 00 (دخل حیز التنفیذ في 00 أكتوبر 0212 ) (

المشار إلیھ فیما بعد باسم المیثاق الأفریقي).
137 ( اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان للأمم المتحدة، طرد الأجانب في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورقة نقاش مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق 

الإنسان ( 0222 06،02 (المشار إلیھا فیما بعد باسم طرد الأجانب وف قا اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان)؛ CMW ، المرجع الوارد في الحاشیة 032 
، المادة 0؛ المیثاق الأفریقي، المرجع . الوارد في الحاشیة 032 ، المادة 00

138 طرد الأجانب وف قا للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، المرجع الوراد في الحاشیة 032 . یدعم ھذا الأمر أي ضا العمل الذي یقوم بھ المقرر الخاص 

المعني بطرد الأجانب الذي أشار في تقریره إلى أنھ بینما یحق للدول طرد الأجانب المقیمین ضمن أراضیھا، إلا أن ھذا الحق لیس مطلق ا (أنظر 
).A/CN.4/581 )2007(, 116 التقریر الثالث المعني بطرد الأجانب. وثائق الدورة التاسعة والخمسین للجنة القانون الدولي ، Maurice Kamto

139 . اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 002 ، المادة 33

ICCPR140  . ، المرجع الوارد في الحاشیة 032 ، المادة 02

141 اتفاقیة حقوق الطفل، U.N.T.S 3 1577 ، المواد 32 و 02 (دخلت حیز التنفیذ في 0 سبتمبر 0222 ) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CRC )؛ 

المیثاق الأفریقي لحقوق، الطفل ورفاھیتھ، 0 یولیو CAB/LEG24.9/49 0222 ، المواد 02 و 01 و 32 (دخل حیز التنفیذ في 02 نوفمبر 0222 
). ACRWC المشار إلیھا فیما بعد باسم) (

142 ، اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 00 ینایر U.N.T.S. 3 2515 0222 ، المادة 00 (دخلت حیز التنفیذ في 3 مایو 0221 ) (المشار 

). CRPDإلیھا فیما بعد باسم
143 ، بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 06 

نوفمبر U.N.T.S. 507 2241 0222 ، المادة 6 ( دخلت حیز التنفیذ في 01 ینایر 0220 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول التھریب). 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار، بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 06 

نوفمبر U.N.T.S. 319 2237 0222 ، المادة 2 (دخل حیز التنفیذ في 06 دیمسبر 0223 ) (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول الاتجار).
144 اتفاقیة حریة التنقل والإقامة والعمل والتملك بین حكومة جمھوریة مصر العربیة وحكومة جمھوریة السودان، 0 ابریل 0220 ، صادقت علیھا 

مصر ودخلت حیزالتنفیذ في 2 سبتمبر 0220 ، المادة 0 (المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة الحریات الأربع) 
145 قرار رئیس الجمھوریة رقم 021 لسنة 0226 بتأمین الحدود الشرقیة لجمھوریة مصر العربیة، الجریدة الرسمیة، 2 سبتمبر 0226 (مصر)، المادة 

0 (المشارإلیھ فیما بعد باسم القرار رقم 021 ). قرار وزارة الدفاع رقم 022 لسنة 0226 بشأن تنفیذ قرار رئیس الجمھوریة رقم 021 لسنة 0226 
بتأمین الحدود الشرقیة .( لجمھوریة مصر العربیة، الجریدة الرسمیة، 01 فبرایر 0222 (مصر)، المادة 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قرار الدفاع رقم 

022
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ویسمح القانون المصري باحتجاز الأجانب حتى یتم ترحیلھم. 146 كذلك ینص القانون على معاییر أساسیة لمعاملة 
جمیع المحتجزین. ویحظر الدستور أي شكل من أشكال التعذیب ویمتد بنطاق ھذا الحظر صرا حة إلى التعذیب في 
الاحتجاز. 147 كما یطالب قانون السجون معاملة الأجانب المحتجزین على قدم المساواة مع المواطنین وتزوید جمیع 
المحتجزین بالخدمات التعلیمیة، 148 وفرص العمل، 149 والرعایة الصحیة. 150 كذلك لا یُفرق القرار المعني بمعاملة 
المسجونین، والذي یحدد استحقاقات المسكن والملبس والتغذیة، بین المسجونین على أساس الجنسیة أو وضع الھجرة. 
151 ویضع القانون الجنائي حد أدنى للمعاییر الإجرائیة لضمان حقوق الأفراد الذین یواجھون تھ ما جنائیة. 152 وقد 

یُقیّد تطبیق قانون حالة الطوارئ في مصر الاستمتاع بالاستحقاقات سالفة الذكر. 153
القانون المصري بطردھم. یتطلب قانون الدخول  النظامیین بشكل قانوني وبالتالي یسمح  یتواجد المھاجرون غیر 
والإقامة من المھاجرین الذین یدخلون مصر أن یكون لدیھم وثائق ساریة. 154  ویعتبر القانون أن المھاجرین الذین 

یبقون في مصر بعد انتھاء فترة تأشیرتھم قد ارتكبوا جنایة إداریة وبالتالي فھو ینص على ترحیلھم.155 

صعوبات من الناحیة العملیة:
مناقشات  أثناء  الترحیل.  التعسفي وخطر  للاحتجاز  تعرضھم  إلى  المھاجرین  من  الكثیر  أشار  العملیة  الناحیة  من 
مجموعات التركیز سرد المشاركون من جمیع الجنسیات قصصًا لأصدقاء وأفراد  في الأسرة احتجزتھم الشرطة 
حتى مع امتلاكھم لوثائق ساریة توضح كونھم من اللاجئین أو طالبي اللجوء. وكانت الشكوى الرئیسیة للكثیرین أن 
السلطات لیست على درایة بأن بطاقة اللاجئین الصادرة من المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین تعتبر 
وسیلة ساریة لتحدید الھویة والإقامة في البلد. بالإضافة إلى ذلك، تواجدت شكاوى حول المعاملة غیر العادلة أثناء 
الاحتجاز، منھا على سبیل المثال عدم إطلاعھم على سبب القبض علیھم أو منعھم من الاتصال بأسرھم أو ممثلھم 

القانوني.    

3. التوصیات:
رفع الوعي بین عناصر الأمن والسلطات ذات الصلة  بسریان بطاقات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون 	 

اللاجئین.  
تحسین أوضاع الاحتجاز بشكل عام بغض النظر عن الجنسیة. 	 
 ضمان إتاحة  خدمات الترجمة للمحتجزین لتحسین التواصل مع الشرطة وأثناء المحاكمة. 	 
 تیسیر عملیات الاتصال والتواصل للمحتجزین واصدقائھم وأفراد أسرھم حتى یكونوا على درایة بما یجري 	 

والخطوات التالیة في الإجراءات الجاریة. 
 ینبغي أن یكون  التواصل مع محام بمجرد البدء في عملیة الترحیل أمرً ا إلزامیا، وكذلك عملیة التظلم إذا ما 	 

صدر قرار  سلبي بشأن المھاجر. 

146 قرار رئیس الجمھوریة بقانون رقم 12 لسنة 0222 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمھوریة العربیة المتحدة والخروج منھا، الجریدة 

الرسمیة، 00 مارس 0222 (مصر)، المادة 02 (المشار إلیھا فیما بعد باسم قانون الدخول والإقامة).
147 دستور جمھوریة مصر العربیة، 01 ینایر 0200 ، المادة 60 (المشار إلیھ فیما بعد باسم الدستور المصري) المادة 60 : "كل من یُقبض علیھ، أو 

یُحبس، أو تُقیّد حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامتھ، ولا یجوز تعذیبھ، ولا ترھیبھ، ولا إكراھھ، ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا، ولا یكون حجزه، أو 
حبسھ إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانیا وصحیا، وتلتزم الدولة بتوفیر وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة."

148 قرار رئیس الجمھوریة الصادر لقانون رقم 322 لسنة 0262 المعني بتنظیم السجون، الجریدة الرسمیة، 02 نوفمبر 0262 (مصر) المادة 01 (

المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون تنظیم السجون).
149 . قانون تنظیم السجون، المرجع الوارد في الحاشیة 001 ، المادة 31

150 . المرجع نفسھ، المادة 33

151 3 (المشار إلیھ فیما - قرار وزیر الداخلیة رقم 220 لسنة 0221 بشأن كیفیة معاملة المسجونین ومعیشتھم، الجریدة الرسمیة، 0 ابریل 0221 (

مصر)، المواد 0 بعد باسم القرار بشأن معاملة المسجونین).
152 القانون رقم 062 لسنة 0262 بإصدار قانون الإجراءات الجنائیة (والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 0223 )، الجریدة الرسمیة، 06 أكتوبر 0262 

(مصر) (المشارإلیھ فیما بعد باسم القانون الجنائي).
153 قانون رقم 020 لسنة 0261 المتعلق بحالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، 01 سبتمبر 0261 (مصر)، المادة 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون 

الطوارئ).
154 قانون الدخول والإقامة، المرجع الوارد في الحاشیة 146، المادة 2.

155 المرجع نفسھ، المادة 27.
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الوصول إلى المحاكم 
1. استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة:

الحق في محاكمة عادلة وعلنیة من خلال ھیئة محاكمة مختصة ومستقلة وحیادیة لتحدید حقوقھم وواجباتھم؛  	 
 یتمتع جمیع الأشخاص بالمساواة أمام القانون ویحق لھم التمتع بحمایة القانون بلا تمییز على أساس العرق، أو 	 

اللون، أو اللغة، أو الجنسیة أو الأصل الاجتماعي، أو المیلاد أو أي وضع أخر؛ 
 الحق في انتصاف قانوني فعال في حالة انتھاك حقوقھم أو حریاتھم؛ 	 
المحاكمة خلال وقت 	  تتم  الفور ویجب أن  القاضي شرعیة الاحتجاز على  یُقیّم  أن   في حالة الاحتجاز یجب 

معقول؛  التعویض عن الاحتجاز غیر القانوني؛ 
 انطباق فرضیة البراءة؛ 	 
 یحق للمدعى علیھ في تھم جنائیة أن یطلع على التھم الموجھة إلیھ، ویحصل على الوقت الكافي من أجل الإعداد 	 

للدفاع، وكذلك الحصول على المساندة القانونیة إذا ما لم یستطع تحمل تكلفة محام؛   
 الحق في مراجعة قضائیة لأي قرار محكمة صادر ضده؛ 	 
 حمایة خاصة للأطفال المتورطین في إجراءات جنائیة؛ 	 
 یحق للمحتجزین الأجانب الاتصال بقنصلیاتھم أو ممثلیھم الدبلوماسیین )من غیر المرجح أن یلتمس اللاجئون 	 

وطالبو اللجوء الاتصال بقنصلیتھم أو ممثلیھم الدبلوماسیین مما یجعلھم أكثر ضعفًا(؛ 
 الحق في عدم المحاكمة مرتین عن نفس الجُرم؛	 
الحق في عدم الإدانة عن تصرف لم یُشكل جُرمًا في وقت ارتكابھ.156	 

146 قرار رئیس الجمھوریة بقانون رقم 12 لسنة 0222 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمھوریة العربیة المتحدة والخروج منھا، الجریدة 

الرسمیة، 00 مارس 0222 (مصر)، المادة 02 (المشار إلیھا فیما بعد باسم قانون الدخول والإقامة).
147 دستور جمھوریة مصر العربیة، 01 ینایر 0200 ، المادة 60 (المشار إلیھ فیما بعد باسم الدستور المصري) المادة 60 : "كل من یُقبض علیھ، أو 

یُحبس، أو تُقیّد حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامتھ، ولا یجوز تعذیبھ، ولا ترھیبھ، ولا إكراھھ، ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا، ولا یكون حجزه، أو 
حبسھ إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانیا وصحیا، وتلتزم الدولة بتوفیر وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة."

148 قرار رئیس الجمھوریة الصادر لقانون رقم 322 لسنة 0262 المعني بتنظیم السجون، الجریدة الرسمیة، 02 نوفمبر 0262 (مصر) المادة 01 (

المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون تنظیم السجون).
149 . قانون تنظیم السجون، المرجع الوارد في الحاشیة 001 ، المادة 31

150 . المرجع نفسھ، المادة 33

151 3 (المشار إلیھ فیما - قرار وزیر الداخلیة رقم 220 لسنة 0221 بشأن كیفیة معاملة المسجونین ومعیشتھم، الجریدة الرسمیة، 0 ابریل 0221 (

مصر)، المواد 0 بعد باسم القرار بشأن معاملة المسجونین).
152 القانون رقم 062 لسنة 0262 بإصدار قانون الإجراءات الجنائیة (والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 0223 )، الجریدة الرسمیة، 06 أكتوبر 0262 

(مصر) (المشارإلیھ فیما بعد باسم القانون الجنائي).
153 قانون رقم 020 لسنة 0261 المتعلق بحالة الطوارئ، الجریدة الرسمیة، 01 سبتمبر 0261 (مصر)، المادة 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم قانون 

الطوارئ).
154 قانون الدخول والإقامة، المرجع الوارد في الحاشیة 146، المادة 2.

155 المرجع نفسھ، المادة 27.

156 كل الاستحقاقات القانونیة المشار إلیھا تستند إلى الصكوك القانونیة الدولیة التالیة: العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 19 دیسمبر 1966،  

U.N.T.S 171 999 (دخل حیز التنفیذ في 23 مارس 1976). (المشار إلیھ فیما بعد باسم ICCPR)؛ اتفاقیة حقوق الطفل، 20 نوفمبر 1989، 
U.N.T.S  1577 3، (دخلت حیز التنفیذ في 2 سبتمبر 1990) (المشار  إلیھا فیما بعد باسم CRC)؛ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 
المرأة، 18 دیسمبر U.N.T.S. 13 1248 ،1979 (دخلت حیز التنفیذ في 3 سبتمبر 1981) (المشار إلیھا فیما بعد باسم السیداو)؛ الاتفاقیة الدولیة 

للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، 7 مارس U.N.T.S. 195 ،1966 660 (دخلت حیز التنفیذ في 4 ینایر 1969) (المشار إلیھا فیما بعد 
باسم ICERD)؛ اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 13 دیسمبر U.N.T.S. 2515 3 ،2006 (دخلت حیز التنفیذ في 3 مایو 2008) (المشار 

 U.N.T.S. 3 2220 ؛ الاتفاقیة الدولیة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم، 18 دیسمبر(CRPD إلیھا فیما بعد باسم
1990، (دخلت حیز التنفیذ في 1 یولیو 2003) (المشار إلیھا فیما بعد باسم CMW)؛ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة 
النساء والأطفال، المُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 15 نوفمبر U.N.T.S. 319 2237 ،2000 (دخل حیز 

التنفیذ في 25 دیسمبر 2003) (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول الاتجار)؛ اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة، 24 ابریل 1963، 596 
U.N.T.S. 261، (دخلت حیز التنفیذ في 19 مارس 1967).  

 157 الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، 28 یولیو U.N.T.S. 189 1951، 137، المواد 16 و29 (دخلت حیز التنفیذ في 22 ابریل 1954) (
. )cautio judicatum solvi المشار إلیھا فیما بعد باسم اتفاقیة اللاجئین). )المصطلح اللاتیني

استحقاقات خاصة للاجئین: 
یحق لطالب اللجوء واللاجئ الوصول إلى المحاكم وفقًا لنفس الأوضاع الخاصة بالمواطنین في أراضي أي دولة 
طرف في اتفاقیة اللاجئین لسنة 1951، مع الاستمتاع في بعض الأحیان بالحق في المساعدة القانونیة والإعفاء من 

دفع ضمان لتكالیف التقاضي الخاضع لھا الأجانب في بعض الأحیان.157
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استحقاقات خاصة لجنسیات معینة: 
یحق للمواطنین الیمنیین المحتجزین المدانین من خلال محكمة جنائیة طلب نقلھم إلى الیمن لاستكمال فترة سجنھم 
ھناك، وذلك بموجب شروط معینة.158 ومن الناحیة العملیة، قد تكون ھذه الاتفاقیة الثنائیة مفیدة بالنسبة للمھاجرین 
النظامیین ولكن لیس في حالة اللاجئین أو طالبي اللجوء، حیث لن یكون لدى اللاجئین أو طالبي اللجوء الیمنیین سبب 
على الإطلاق لطلب نقلھم إلى الیمن. على الجانب الأخر، قد تھتم الحكومة المصریة بإبعاد اللاجئین أو طالبي اللجوء 
عن أراضیھا إذا ما ارتكبوا جُرمًا، ولكن بما أن الاتفاقیة تشترط موافقة السجین فإنھا لا یمكن تطبیقھا ضد رغبة 

السجین.  159 
وفقًا لاتفاقیة الریاض للتعاون القضائي یحق لمواطني الجزائر، والبحرین، وجیبوتي، والعراق، والأردن، والكویت، 
ولبنان، ولیبیا، وموریتانیا، والمغرب، وعمان، وفلسطین، وقطر، والمملكة العربیة السعودیة، والصومال، والسودان، 
وسوریا، وتونس، والإمارات العربیة المتحدة والیمن أن یصلوا إلى محاكم مصر بدون الحاجة إلى سداد أي ضمان 

لتكالیف التقاضي، كما یحق لھم الحصول على  المساعدة القانونیة بنفس القدر المتاح للمواطنین المصریین.

2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه:
لا تنص الصكوك القانونیة الوطنیة على استحقاقات لجنسیات محددة فیما یتعلق بالوصول إلى القضاء والمحاكم. ولا 
یوجد قانون یتعامل صراحًة مع الوصول للمحاكم بالنسبة للاجئین أو طالبي اللجوء أو طالبي اللجوء الذین لم یتم قبول 
طلبھم أو الأجانب، لھذا فإن القوانین الوطنیة الجاري مناقشتھا فیما بعد تنطبق بشكل متساو على كل ھذه الفئات. یقر 
الدستور المصري بانطباق الحقوق المحددة أعلاه بموجب القانون الدولي والإقلیمي في النظام القانوني الوطني بما 
یكفل احترام الإجراءات القانونیة الواجبة.160 وینص قانون الإجراءات الجنائیة على الضمانات الواجب استیفائھا في 

الإجراءات الجنائیة بینما ینظم قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة الأمور المتعلقة بالقانون المدني.161 
مع  یتماشى  بما  المحاكم  إلى  بالوصول  یتعلق  فیما  تفصیلیة  حمایة  المصري  القانون  یوفر  النظریة  الناحیة  ومن 
التزامات مصر الدولیة. ومن الناحیة العملیة یواجھ طالبو اللجوء واللاجئون وطالبو اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم 
عقبتین رئیسیتین، الأولى ھي قانون الطوارئ المطبق في الوقت الراھن الذي یحد بشدة من إمكانیة تظلم المحتجزین 
من إلقاء القبض علیھم،162 والثانیة ھي أن أفراد مجتمع اللاجئین غالبًا ما یخشون اللجوء إلى الشرطة إذا ما وقعوا 
ضحیة لجُرم أو رغبوا في رفع قضیة ما. ولقد أدت أحداث التمییز أو الحالات التي رفض فیھا أفراد من الشرطة 
مساعدة طالبي اللجوء أو اللاجئین إلى خلق شعور بعدم الثقة والخوف تجاه السلطات. علاوة على ذلك، یكون طالبو 
اللجوء الذین لم یتم قبول طلبھم المتواجدون في البلد بدون تصریح إقامة أو بطاقة ھویة ساریة غیر قادرین على 

الاتصال بالشرطة أو الوصول إلى المحاكم بدون التعرض لخطر الترحیل.  

3. التوصيات:
إقامة ھیئة بدیلة للشكاوى خارج أقسام الشرطة والتي توفر التوجیھ للمدعین وتُحول الشكاوى إلى ضابط الشرطة 	 

المختص لاحقًا. سوف یسھل استخدام وسیط محاید قیام طالبي اللجوء واللاجئین وطالبي اللجوء الذین لم یتم 
قبول طلبھم بالإبلاغ عن الجرائم والحوادث الأخرى.  

 توفیر التدریب لضباط الشرطة لرفع الوعي خاصًة فیما یتعلق بمدى ضعف طالبي اللجوء واللاجئین، وسریان 	 
التمییزي والعنصري ضد  السلوك  اللاجئین، والقضاء على  المتحدة لشؤون  السامیة للأمم  المفوضیة  بطاقات 
المھاجرین بشكل عام. وینبغي أن  یقلل ذلك من عدد الحوادث التي یفشل فیھا طالبو اللجوء واللاجئون في 

158 اتفاقیة بین جمھوریة مصر العربیة وجمھوریة الیمن فیما یتعلق بنقل الأشخاص المدانین المسجونین تنفیذاً لأحكام جنائیة، الموقعة بین الطرفین في 

17 مایو 2006، المادة 3.  
159 المرجع نفسھ، المادة (د)4.

160.-022 دستور جمھوریة مصر العربیة، 01 ینایر 0200 ، المواد 60

161 القانون رقم 062 لسنة 0262 (الصادر لقانون الإجراءات الجنائیة)، الجریدة الرسمیة، 06 أكتوبر 0260 (مصر)؛ القانون رقم 03 لسنة 0221 

(الصادر لقانون الإجراءات المدنیة والتجاریة)، الجریدة الرسمیة، 2 مایو 0221 (مصر).
162 القانون رقم 162 لسنة 1958 (المتعلق بحالة الطوارئ)، الجریدة الرسمیة، 28 سبتمبر 1958 (مصر).
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لا  من  لمساندة  المحاكم  أنواع  جمیع  في  قانونیة  مساعدة  مكاتب  إقامة  الشرطة.   قوات  حمایة  من  الاستفادة 
یستطیعون تحمل تكلفة تعیین محام وتشجیع فكرة العمل التطوعي بدون مقابل فیما بین المؤسسات القانونیة. 

 توفیر قائمة من محامي الدفاع الذین یعینھم القضاء في المحاكم الجنائیة وضمان إعطائھم الوقت الكافي من أجل 	 
الإعداد للقضایا الموكلة إلیھم. 

لھم.   التابعین  بالمحامین  دائمًا  المحتجزین  اتصال  إمكانیة  لضمان  الاحتجاز  عند  المحامین  إلى  الوصول  تحسین    

التوثیق
1.  استحقاقات بموجب القانون الدولي والإقلیمي والاتفاقیات الثنائیة

یحق لكل طفل/طفلة التسجیل عند المیلاد، والحصول على جنسیة، والحفاظ على ھویتھ/ھویتھا.163 لا یُسمح 	 
بالتمییز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ھذا الشأن.164 

 یحق للنساء على قدم المساواة مع الرجال الحصول على الجنسیة أو تغییرھا أو الاحتفاظ بھا وتمریر جنسیتھن 	 
لأطفالھن.165  تلتزم الدول أیضًا باتخاذ الخطوات الضروریة للقضاء على التمییز ضد المرأة في جمیع الأمور 

المتعلقة بالأسرة أو الزواج وحظر زواج الأطفال.166 
 یحق لكل شخص الزواج على أساس موافقتھ وحریتھ الكاملة. یكون تسجیل الزواج في السجلات الرسمیة أمرًا 	 

إلزامیا.167 
یحق لضحایا الاتجار أو التھریب الحصول على مساعدة الدولة التي یجدوا أنفسھم فیھا للحصول على وثائق السفر 

 من بلد جنسیتھم من أجل العودة.168

استحقاقات خاصة للاجئین:
یحق لطالبي اللجوء واللاجئین الحصول على أوراق للھویة تحدد وضعھم. كما یحق للاجئین إصدار وثائق السفر 
لھم.169 تُحترم أي حقوق تتعلق بالوضع الشخصي والحاصل علیھا طالب اللجوء أو اللاجئ في بلد جنسیتھ وذلك من 

خلال جمیع الدول الأطراف، وتتم أي تغییرات مستقبلیة وفقًا لقوانین دولة محل الإقامة ولوائحھا.170 

163 العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 19 دیسمبر U.N.T.S 171 ،1966 999 (دخل حیز التنفیذ في 23 مارس 1976)، المادة (24)2 (

المشار إلیھ فیما بعد باسم ICCPR)؛ اتفاقیة حقوق الطفل، 20 نوفمبر U.N.T.S 3 ،1989 1577، (دخلت حیز التنفیذ في 2 سبتمبر 1990)، 
المواد 7-8 (المشار إلیھا فیما بعد باسم CRC)؛ المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ، 1 یولیو CAB/LEG24.9/49 ،1990، (دخل حیز 

التنفیذ في 29 نوفمبر 1999)، صادقت مصر على المیثاق في 9 مایو 2001، المادة 6 (المشار إلیھ فیما بعد باسم ACRWC)؛ میثاق حقوق الطفل 
العربي، 6 یونیو 1983 (دخل حیز التنفیذ في 11 ینایر 1994) المادة 10 المشار إلیھ فیما بعد باسم میثاق الطفل العربي). 

164 اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 13 دیسمبر U.N.T.S 2515. 2006، 3 (دخلت حیز التنفیذ في 3 مایو 2008) المواد 18 و23 (

 .(CRPD المشار إلیھا فیما بعد باسم
165 اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 18 دیسمبر U.N.T.S. 13 ،1979 1248 (دخلت حیز التنفیذ في 3 سبتمبر 1981)، 

المادة 9 (المشار إلیھا فیما بعد باسم السیداو).
166 السیداو، المرجع الوارد في الحاشیة 165، المادة ICCPR 167  .16، المرجع الوارد في الحاشیة 163، المادة (23)2؛ السیداو، المرجع الوارد 

في الحاشیة 165، المادة (16)
167 العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،16 دیسمبر U.N.T.S. 3 ،1966 993، (دخل حیز التنفیذ في 3 ینایر 1976) المادة 10 

) U.N.T.S. 195 ،1966 660 ؛ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، 7 مارس(ICESCR المشار إلیھ فیما بعد باسم)
 ICERD(.  المشار إلیھا فیما بعد   باسم) (iv)و (iii) 5 دخلت حیز التنفیذ في 4 ینایر 1969)، المادة

168 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 

15 نوفمبر U.N.T.S. 319 ،2000 2237 (دخل حیز التنفیذ في 25 دیسمبر 2003)، المادة (8)4 (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول 
الاتجار)؛ بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المُكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، 

15 نوفمبر U.N.T.S. 507 ،2000 2241، دخل حیز التنفیذ 28 ینایر  2004 المادة (18)4 (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول التھریب).   
169الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین، U.N.T.S. 137 189، المواد 27-28 (دخلت حیز التنفیذ في 22 ابریل 1954) (المشار إلیھا فیما بعد باسم 

 U.N.T.S 45 ،1969 اتفاقیة اللاجئین)؛ منظمة الوحدة الأفریقیة، الاتفاقیة المعنیة بتنظیم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئین في أفریقیا، 10 سبتمبر
1001، (دخلت حیز التنفیذ في 20 یونیو 1974) المادة 6 المشیرة إلى اتفاقیة اللاجئین، المادة 28.  

 JAMES C. HATHAWAY, THE RIGHTS OF REFUGEES  170  اتفاقیة اللاجئین، المرجع الوارد في الحاشیة 169، المادة 12؛

 .)UNDER INTERNATIONAL LAW 209 )2005
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استحقاقات خاصة لجنسیات معینة: 
بموجب بروتوكول الدار البیضاء )كازابلانكا(،  یحق للفلسطینیین الذین یقیمون حالیا في أراضي واحدة من الدول 
الأطراف، " كذلك أولئك الذین كانوا یقیمون في الشتات وغادروا أماكن إقامتھم"171 الحصول على أوراق سفر ساریة 
تصدرھا السلطات الوطنیة،172 وكذلك تلقي نفس المعاملة مثل أي مواطن في دولة من دول جامعة الدول العربیة فیما 

یتعلق بطلب التأشیرة أو الإقامة.173 
بموجب اتفاقیة الحریات الأربع، یحق للسودانیین الدخول إلى الأراضي المصریة بدون الحاجة إلى استیفاء اشتراطات 
التأشیرة، وبدلا من ذلك تكون وثیقة السفر الساریة كافیة لذلك. بالإضافة إلى ذلك، یجوز لمصر أن تختار قبول أي 
وثائق أخرى إلى جانب جواز السفر الساري شریطة اتخاذ ھذا القرار بالاتفاق مع السودان.174 ومن الناحیة العملیة  

لیس واضحًا إلى أي مدى تُنفذ ھذه الاتفاقیة.175

2. الإطار القانوني الوطني وتنفیذه
تحديد الھوية:

بناء على مذكرة التفاھم بین مصر والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،176 یحصل طالبو اللجوء)لاجئي 
الاعتراف الجماعي(177 على ما یُطلق علیھ البطاقة الصفراء من المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، 

ویحصل اللاجئون الذین یستكملوا بنجاح تحدید وضع  لجوئھم على البطاقة الزرقاء كوسیلة لتحدید ھویاتھم.

صعوبات من الناحیة العملیة:
غالبًا ما لا یقبل المسئولون الحكومیون، الذین لا تكون لدیھم درایة بكیفیة التعامل مع الحالات التي یكون طالبوا 
اللجوء أو اللاجئون أطرافًا فیھا، بطاقات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین. علاوة على ذلك، غالبًا 
ما یُطلب من الأجانب أن یكون لدیھم وثائق رسمیة مصدق علیھا من سفاراتھم، وھي الوثائق التي لا یستطیع طالبو 
اللجوء واللاجئون الحصول علیھا.  فإن لم یعف اللاجئون وطالبو اللجوء من ھذا الطلب، فإنھ سیكون عقبة لا یمكن 

تخطیھا إن أرادوا إنجاز بعض الإجراءات الإداریة.     

وثائق السفر:
یحتاج كل شخص أجنبي إلى وثیقة سفر ساریة وتأشیرة لدخول مصر. ویجوز للإدارة العامة للجوازات والھجرة 
والجنسیة والبعثات القنصلیة لمصر في الخارج إصدار وثائق سفر خاصة للأشخاص عدیمي الجنسیة، وللاجئین 
المعترف بھم، وللذین  لدیھم جنسیات محددة ولكن غیر قادرین على الحصول على وثائق سفر من بلدھم الأم لأسباب 
مقبولة لوزارة الداخلیة.178 إن ھذا النص، في حالة تطبیقھ، قد یسمح للسلطات بإصدار وثائق سفر للاجئین بموجب 

171 بروتوكول معاملة الفلسطینیین في الدول العربیة (بروتوكول كازابلانكا (الدار البیضاء))، 00 سبتمبر 0226 . صادقت علیھ مصر في 00 سبتمبر 

0226 ، المادة 0 (المشار إلیھ فیما بعد باسم بروتوكول كازابلانكا (الدار البیضاء)).
172 . بروتوكول كازابلانكا (الدار البیضاء)، المرجع الوارد في الحاشیة 020 ، المادة 0

173 . المرجع نفسھ، المادة 6

174 ، اتفاقیة حریة التنقل والإقامة والعمل والتملك بین حكومة جمھوریة مصر العربیة وحكومة جمھوریة السودان ("اتفاقیة الحریات الأربع")، 0 ابریل 

0220 . صادقت علیھا مصر ودخلت حیز التنفیذ في 2 سبتمبر 0220 ، المادة 0
175 وفق ا لمقابلة تمت مع مسئول حكومي في ابریل 0202 ، تُنفذ اتفاقیة الحریات الأربع بالكامل باستثناء الدخول بلا تأشیرة للرجال السودانیین ضمن 

الشریحة العمریة من 01 إلى 62 عام. وعلیھ فإن جمیع السودانیین باستثناء الرجال ضمن ھذه الشریحة العمریة یستطیعوا دخول مصر بدون تأشیرة 
والإقامة في أراضیھا. یجب على الرجال ضمن الشریحة العمریة 01 إلى 62 عام الحصول على تأشیرة دخول أولیة ولكن بعد ذلك لا تكون ھناك حاجة 
إلى تصریح إقامة من أجل البقاء في مصر. علاوة على ذلك ینبغي السماح للمواطنین السودانیین بالعمل في مصر والاستمتاع بالخدمات العامة على قدم 

المساواة مع المواطنین.
176 مذكرة تفاھم بین مصر والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، المادة 0، اعتمدت في فبرایر 0260 (المشار إلیھا فیما بعد باسم مذكرة 

تفاھم مصر والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین) المفوض السامي للأمم المتحدة للتمثیل الإقلیمي للاجئین في مصر، معلومات عن طالبي 
اللجوء واللاجئین في .( مصر ( 0203

 .( Prima Facie) 177 في حالات التدفق المكثف إذا ما كانت الظروف في بلد الأصل واضحة تما ما یجوز إعطاء وضع لجوء الاعتراف الجماعي

وبخلاف تحدید وضع اللاجئ الفردي یمتد وضع لجوء الاعتراف الجماعي فقط في أوضاع لمجموعات معینة حیث یكون من غیر العملي أو من المحال 
أو غیر ضروري إراء المقابلات الفردیة بسبب حالة النزوح واسعة النطاق.

178 قرار وزارة الداخلیة رقم 022 لسنة 0220 (في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئات من الأجانب، تذاكر المرور)، الجریدة الرسمیة، 02 

نوفمبر 0220. (مصر)، المواد 0 و 3. مذكرة تفاھم مصر والمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، المرجع الوارد بالحاشیة 022 ، المادة 2
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التزامات مصر وفقًا لاتفاقیة اللاجئین. ویحق للاجئین الفلسطینیین المقیمین في مصر طلب وثائق سفر مؤقتة  تكون 
ساریة لفترة خمس سنوات.179

صعوبات من الناحیة العملیة:
لسوء الحظ لا یحصل اللاجئون على وثائق سفر ساریة من السلطات في مصر. وإذا ما رغبوا في ترك البلد یجب 
علیھم السفر بجواز سفر بلد جنسیتھم.180 یثیر ھذا الأمر مشكلات كبرى لأن طالبي اللجوء واللاجئین لا یستطیعون 

تجدید جوازات سفرھم المنتھیة صلاحیاتھا في سفاراتھم. 

تصاريح الإقامة:
من أجل الإقامة في مصر لفترة أطول من الوقت یجب أن یحصل جمیع الأجانب على تصاریح بالإقامة.181 وبموجب 
القانون المصري ھناك ثلاثة أنواع من تصاریح الإقامة: الإقامة الخاصة )10 سنوات(، والإقامة العادیة )5 سنوات( 
والإقامة المؤقتة )5-1 سنوات(.182 كذلك توجد قوانین محددة لتنظیم تصاریح إقامة الفلسطینیین. وللحصول على 
تصاریح الإقامة لثلاث سنوات )متجددة(، یجب على الفلسطینیین تقدیم سبب للبقاء في مصر مثل التعلیم أو العمل أو 

الروابط الأسریة. ومقارنًة بالجنسیات الأخرى، یُعفى الفلسطینیون من دفع رسوم التجدید لتصریح الإقامة.

صعوبات من الناحیة العملیة للفلسطینیین: 
أحیانًا، یرفض الموظفون الحكومیون المسئولون عن إصدار تصاریح الإقامة أو تجدیدھا معالجة ھذه الطلبات.

ویجب أیضًا على طالبي اللجوء واللاجئین التقدم من أجل الحصول على تصریح الإقامة المؤقتة. وینص القانون على 
أنھ ینبغي أن تصدر للاجئین المسجلین لدى مكتب مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین تصاریح إقامة لفترة ثلاث 

سنوات قابلة للتجدید.183

صعوبات من الناحیة العملیة:
یجب على طالبي اللجوء واللاجئین تجدید تصاریح إقامتھم كل ستة أشھر. إن ھذا التجدید المتكرر  یفرض أعباء 
إداریة ثقیلة ومتكررة على مقدمي الطلبات وعلى الموظفین الحكومیین المسئولین عن تجدید تصاریح الإقامة. وعلیھ، 
یقرر الكثیر من طالبي اللجوء واللاجئین عدم التقدم بطلبات لتجدید الإقامة بسبب الجھود المبذولة والتكلفة المتحملة 

العالیة وھو ما یؤدي إلى زیادة عدد الأفراد الذین یعیشون في مصر بشكل غیر نظامي.

تسجیل الموالید وحالات الزواج والطلاق:
یستطیع  بالمصریین. لا  الخاصة  الاشتراطات  نفس  بموجب  الصحة  مكتب  في  موالیدھم  تسجیل  الأجانب  یستطیع 
المھاجرون غیر النظامیین تسجیل موالیدھم حیث أنھم بذلك یخاطرون بأن یكتشف وضعھم غیر القانوني وھو ما 
المیلاد. وتواجھ عملیات  التسجیل خلال خمسة عشر یومًا من یوم  ینبغي أن یجري  للترحیل. وعمومًا،  یعرضھم 

التسجیل اللاحقة المزید من الإجراءات المعقدة وقد یتعرض الشخص لدفع غرامة نظیر التأخیر. 

179  قرار وزارة الداخلیة رقم 010 لسنة 0220 (وثائق السفر للاجئین الفلسطینیین)، الجرید الرسمیة، 02 نوفمبر 0220 ، والمعدل بالقرار رقم 

0010 لسنة 0200 . (مصر)، المواد 0 و 0 و 2
180 . معلومات مأخوذة من مقابلة مع مسئول حكومي، ابریل 0202

181 القانون رقم 12 لسنة 0222 (دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمھوریة العربیة المتحدة والخروج منھا)، الجریدة الرسمیة، 00 مارس 0222 (

مصر)، المادة .02
182 . المرجع نفسھ، المادة 02

183 قرار وزارة الداخلیة رقم 1012 لسنة 0222 (بشأن تنظیم إقامة الأجانب بأراضي جمھوریة مصر العربیة)، الجریدة الرسمیة، 02 نوفمبر 0222 

(مصر)، المادة 0. "مكتب شؤون اللاجئین التابع (1) الأمم المتحدة" ھو المسمى المستخدم في القانون المصري ویشیر إلى المفوضیة السامیة للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئین في مصر.
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صعوبات من الناحیة العملیة: 

 لا یتمكن بعض من أطفال الأجانب الذین یولدون في مصر من الحصول على شھادات المیلاد. من الممكن أن تتمثل 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامیة  المفوضیة  بطاقات  قبول  أو عدم  الضروریة،  الأوراق  إلى  الافتقار  في  ذلك  أسباب 
اللاجئین، أو الافتقار إلى وثیقة إقامة ساریة وھو ما یعوق اتصالھم بالسلطات نتیجة لخشیتھم من الترحیل. ھناك 
أمران شائعان فیما یتعلق بالأوراق غیر المتوفرة: أولا غالبًا ما یطلب الموظفون شھادة الزواج عند تسجیل الطفل، 
مما یحول دون حصول غیر المتزوجین، أو الأمھات العازبات، أو ضحایا الاغتصاب على شھادات میلاد لأطفالھم، 
وثانیا أطفال اللاجئین الذین یولدون أثناء رحلاتھم إلى مصر أو بشكل عام في الخارج ولیس في المستشفیات یفتقرون 
إلى إخطار الولادة الرسمي  وبالتالي لا تصدر لھم شھادات المیلاد لأن ھذا الإخطار مطلوب لتحدید تاریخ المیلاد 

من أجل استخدامھ في إصدار شھادة المیلاد. 
اجراءات  باتباع  العقاري  الشھر  مكاتب  في  المسلمین  غیر  أو  للأجانب  والطلاق  الزواج  حالات  تسجیل  یجري 
الأطراف  ھویة  من  التحقق  السجل  أمین  على  یجب  الضروریة  والنماذج  الوثائق  جمیع  تقدیم  بمجرد  محددة.184 
المتعاقدة من خلال بطاقات ھویتھم،185 أو عبر رقم جواز السفر في حالة الزوج الأجنبي.186 وبالنسبة للاجئین من 
الممكن استبدال وثائق الھویة ببطاقة تسجیل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، على الرغم من الإبلاغ 
بأن بعض أمناء السجل لیسوا على درایة بھذه البطاقات وقد یرفضوا اعتبارھا دلیلا على الھویة.187 ویجب على 
الزوج الأجنبي أن یكون لدیھ تأشیرة أو تصریح إقامة سارٍ 188 مما یجعل من المستحیل للمھاجرین غیر النظامیین 

استیفاء الأوراق المطلوبة لتسجیل الزواج.

صعوبات من الناحیة العملیة:
غالبًا ما یُطلب من الأجانب تقدیم وثائق مصدق علیھا من سفاراتھم، وھو الطلب الذي لا یمكن استیفائھ بالنسبة لطالبي 
اللجوء واللاجئین. ویلاحظ أنھ في حالات الطلاق تُطبق المحكمة قانون جنسیة الزوج، والحصول على ھذا القانون 

الأجنبي  عملیة معقدة تتطلب تعاون السفارة مما  یؤدي إلى تأخیر طویل في إصدار الأحكام. 

3. التوصیات:
رفع مستوى الوعي بین موظفي الحكومة وأفراد الشرطة بشأن قبول بطاقات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة 	 

لشؤون اللاجئین باعتبارھا وسائل تحدید ھویة  لطالبي اللجوء واللاجئین.
في أي إجراء إداري، ینبغي إعفاء طالبي اللجوء واللاجئین من شرط تقدیم أي خطابات تأكید من سفاراتھم وذلك 	 

بسبب العلاقة المنقطعة ببلدان جنسیاتھم. 
حتى یتسم تصریح إقامة طالبي اللجوء واللاجئین بالكفاءة ولیكون عملیا، فإنھ ینبغي مد فترة التصریح من مجرد 	 

ستة أشھر وكذلك أن یكون التجدید في عدة أماكن مختلفة في الدولة ولیس في القاھرة وحدھا. 
فیما یتعلق بتصاریح إقامة الفلسطینیین المقیمین في مصر، ینبغي على موظفي الحكومة أن  یتلقوا التدریب على 	 

الإجراءات والخطوات  المنصوص علیھا قانو نًا حتى لا تنشأ حالات تُرفض فیھا أوراق الطلبات بدون فحصھا. 

184 یجب على الموظف العمومي المختص بمكاتب الشھر العقاري (المشار إلیھ في القانون بالموثق) التحقق من الصفة القانونیة للطرفین الراغبین في 

الزواج والتأكد من قبولھما. علاوة على ذلك تنطبق الشروط التالیة: یجب على الطرف الأجنبي حضور إجراءات التسجیل بنفسھ، وألا یتعدى فرق السن 
بین الزوجین 06 سنة، ویقدم الشخص الأجنبي الوثائق التي تثبت السماح لھ/لھا بالزواج وتوضح تاریخ ومحل المیلاد، والدیانة، والمھنة، ومحل الإقامة 

والوضع الاجتماعي، ویجب على الزوجین تقدیم شھادات میلادھما. إذا ما لم تستوفى ھذه الشروط یرفض أمین السجل تسجیل الزواج
185 . اللائحة التنفیذیة لقانون التوثیق رقم 21 لسنة 0202 ، الجریدة الرسمیة، 3 نوفمبر 0202 (مصر)، المادة 2

186 . القانون رقم 003 لسنة 0220 (الحالة المدنیة)، الجریدة الرسمیة، 2 نوفمبر 0220 (مصر)، المادة 30

187 . معلومات مأخوذة من مقابلة مع خبیر قانون اللاجئین محمد فرحات، فبرایر 0202

http://m.akhbarelyom.com/ 188 نھلة جمال، 2 شروط لتوثیق عقد الزواج بین الأجانب، أخبار الیوم ( 00 فبرایر 0201 )/ متوفر على

news/newdetails/2628622/1/ --2 عقد-لتوثیق-شروط-زواجدالأجانب-تعرف-علیھا
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 تزوید اللاجئین بوثائق سفر ساریة لتمكینھم من حریة التحرك بین البلدان وتنفیذًا لالتزامات مصر وفقًا لاتفاقیة 	 
اللاجئین. 

 رفع الوعي بین موظفي الحكومة بأن شھادة الزواج لیست مطلبًا ضروریا لإصدار شھادات المیلاد، وأن الأم 	 
یجوز لھا إتمام التسجیل بدون وجود والد الطفل وقبول بطاقات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 
كوسیلة تحدید الھویة   ینبغي إلغاء طلب إخطار المیلاد وذلك في حالة الأطفال المولودین  بالخارج أو في غیر 
المستشفیات لتسھیل إصدار شھادات المیلاد. )ینطبق ذلك بشكل خاص على اللاجئین الذین یولد أطفالھم أثناء 

رحلات  الھجرة(. 
 فیما یتعلق بتسجیل حالات الزواج والطلاق ینبغي عدم مطالبة طالبي اللجوء بتقدیم الوثائق من سفاراتھم بسبب 	 

خطر  تعرضھم للاضطھاد.  
 الحصول على قانون الشخص الأجنبي المعمول بھ في حالات الطلاق من السفارة ذات الصلة عملیة طویلة 	 

ومرھقة. لھذا ینبغي السماح للمحاكم بالحصول على القوانین غیر المتوفرة من مؤسسات أخرى غیر السفارات 
من أجل القیام بإجراءات أسرع وأكثر فعالیة.


